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 شــــــــِّرِوعـــــــــرفان

 
نجاز في إ ومن بعيدأي لكل من ساهم من قريب شكر أتقدم بجزيل

ستاذ الدكتور" سليمان حاج عزام" وأخص بالذكر الأهذا البحث 

، وقد كان والذي تفضل مشكورا بالإشراف على هذه المذكرة

 عدادها وضبطها.لتوجيهاته عظيم الأثر في إ

دارة كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى إتقدم بشكري أكما 

جلاء الذين تلقيت ل أساتذتي الأقسم الحقوق، وإلى كوخاصة 

لى كل الذين لم المعرفة في جميع مراحل الدراسة وإعنهم العلم و

عبر عن شكري يفوتني أن أيبخلوا علي بأفكارهم وآرائهم كما لا 

قوق بجامعة للمساعدة التي حظيت بها من طرف مكتبة كلية الح

 .محمد بوضياف بالمسيلة
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ِإهـــــــــــــــــــــــــــُاء

 وأبـــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــببي ـــــــــــــــمإلــــــــــى أ

 وجــــــــــــــــــــــــــودي فــــــــــــــــــي هــــــــــــــذه 

 ي ــــــــــــــخالحــــــــــــــــــــــــــياة إلــــــــــــــى أ 

 حمدـــــــــــــــــــــــم وأخـــــــــــــيزهر ــــــــــــــــل

 هــــــدي هـــــــذه المــــذكرةأ

 

 

 

 دراج عبد الوهاب

 

 

 

 



كل إشارة في هذه المذكرة الى لفظ قانون أو دستور أو مشرع أو قاضي  ملاحـــــــــــــظة:
 سواء في المضمون أو الاشارة إلى الهوامش دون  ذكر البلد فإنه يقصد به الجزائري.

 قائـــــــــــــمة المخـــــــــــــــــــــــــــــــتصرات :

 بالعـــــــــــــــــــــــــــربية.أولا: 

 قانون الاجراءات المدنية والإدارية. ق.إ.م.إ.: -

 قانون الاجراءات الجزائية . ق.إ.ج.: -

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ج.ر.ج.ج.: -

 : عدد. .ع. -

 : صفحة.  ص. -

 : القانون المدني. ق.م. -

 طبعة. ط. : -

 : جزء. ج. -

 باللــــــــــــــــــــــــــــغة الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــنبيةثانيا: 

C.E. :conseil d’état.- 

Pages. : p. - 
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 مقدمــــــــــة

 امة جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأإن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الع 
خضوع الدولة والأفراد لحكم القانون بدرجة متساوية، ولذلك فإن  المشروعية، والذي يقصد به

ــروعية  –القاضي هو المكلف بحراسة هذا المبدأ  ــ نصاف–المشــ الأفراد من تجاوزات السلطة  وا 
صلاحيات وسلطات قواعد النظام العام، ولذلك ف الإدارية لحدود اختصاصها أو لمخالفتها

وسلطات القاضي العادي، ومما لا شك فيه أنه لم تحض  القاضي الإداري أوسع من صلاحيات
أية دعوى من الدعاوى الإدارية مثل ما حظيت به دعوى الإلغاء من أهمية واهتمام وتقدير من 

ون الإداري، ولذلك فإن هذه الدعوى هي ــطرف مختلف التشريعات المقارنة، وكذا فقهاء القان
هما كان نوعه ومصدره، أمام الجهات القضائية الوحيدة والأصيلة التي تلغي قرار إداري م

ف الإدارية المختصة لعدم تطابقه مع القوانين سارية المفعول في الدولة، ولذلك فإن الهد
ونية السارية المفعول، ـخضاع كل قرار إداري للقاعدة القانالأساسي من رفع هذه الدعوى هو إ

وع النشاط الإداري ــذي مفاده خضـوالوذلك خدمة وحفاظا على مبدأ المشروعية الإدارية، 
 ة.ـــعي للإدارة العامــللقانون، ولذلك فإن القاضي الإداري يعتبر القاضي الطبي

يتناول سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في القانون  ةفموضـــــوع الدراســــــــــــه نوم 
ة الإدارة العام –صومة ـرفي الخـبين طوازن ـقيق التــسعى إلى تحــه يــيث أنـــالجزائري، بح

عالية سلطاته، مقياس مهم ــفأهمية دور القاضي الإداري وف –بامتيازاتها وسلطاتها والمواطن
من خلال قانون الإجراءات و  ولهذا نجد أن المشرع الجزائري  ،لمدى قانونية وشرعية الدولة

الإداري، وهذا لتمكينه من تسيير منح صلاحيات واسعة للقاضي  09-08رقم المدنية والإدارية 
ويحقق العدالة مع الأخذ بعين الاعتبار أن  ،الخصومة على النحو الذي يخدم المصلحة العامة

 القضاء الإداري في الجزائر حديث النشأة مقارنة مع القضاء الإداري المصري والفرنسي.

على السواء ففي  معتبرة في المجالين النظري والعملي أهميـــــة الموضوعإن لهذا  
والذي القضائية، الازدواجية دراسة دعوى الإلغاء في ظل تتجلى أهميته في  ري ــــــال النظــــالمج

لا يزال مجالا خصبا للبحث والدراسة، وبصفة خاصة في الجزائر والتي تبنت نظام الازدواجية 
  .1996القضائية من خلال دستور 
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تتجلى أهمية هذا الموضوع في أن بحث ودراسة سلطات القاضي  المجـــال العمــــليوفي 
الإداري في دعوى الإلغاء من خلال رقابته لمشروعية القرارات الإدارية من الناحية القانونية 

، ووفقا للحركة الدستورية والقانونية، السائدةوالتطبيقية، وضمن البيئة السياسية والاجتماعية 
دى احترام الدولة للحقوق والحريات الفردية والجماعية ومدى بحيث يعد مؤشرا قويا يكشف م

مما يسمح بمعرفة دور ومكانة القاضي الإداري في الدولة وفي المجتمع،  ،بحمايتها تكفلها
فعالية سلطات القاضي  وتدعمت، فكلما اتسعت إحقاق الحقوق وأهمية الدور المخول له في 

وشروط قبول دعوى الإلغاء،  إجراءاتيسرت وخفت الإداري في رقابته للمشروعية الإدارية وت
كلما تمكن من بسط رقابته من مشروعية استعمال الإدارة العامة لاختصاصها وقيامها بوظيفتها 

عالية سلطاته، مقياس مهم ــــالإدارية على أكمل وجه، ولذلك فأهمية دور القاضي الإداري وف
 .الأعمال الإدارية في الدولةلمدى قانونية 

يكمن في أهمية دعوى  الباحـث هـذا الموضــوع لاختيارمــن الأسبــاب والدوافــع إن  
أنها الإلغاء كموضوع مذكرة ماستر وبالضبط سلطات القاضي الإداري في هذه الدعوى، ذلك 

خاصة أن دعوى  ،يها الأفراد لضمان حقوقهم تجاه الإدارة العامةالوسيلة الوحيدة التي يلجأ إل
ع عنصرين غير متكافئين تماما في كفة النزاع وهما الإدارة بامتيازاتها والمواطن الإلغاء تض

 .الذي يعتبر الطرف الضعيف في الخصومة الإدارية

الدافعة لاختيار هذا الموضوع فهي الرغبة الشخصية في  الأسبــاب الذاتيـةأما  
القانون الإداري التخصص في ميدان دعوى الإلغاء، وهذا نظرا لكون ميول الباحث إلى 

 خاصة، مما قد يساهم في الإحاطة بجوانب هذا الموضوع. بصفة

في  التي اعتمد عليها الباحـث الدراسـات السـابقــةن هناك بعض تجدر الإشارة إلى أ 
   :ر منهاـة ويذكــدراسته لهذه المذكرة وهي دراسات حديث

 في دعوى الإلغاء ي الإدار سلطات القاضي  "وفاء بالشعور، مذكرة ماجستير بعنوان، -01  

وقد تعرضت هذه المذكرة لماهية  ،2011، عنابة، الجزائر،جامعة باجي مختار ،" في الجزائر
كام فيذ أحـلة تنـوكذا سلطته في مرح ،وسلطات القاضي الإداري في التحقيق ،دعوى الإلغاء
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وقد أضاف الإلغاء، وكانت إفادة الباحث من هذه المذكرة كبيرة خاصة في ضبط خطة دراسته، 
الباحث على هذه الدراسة، عنصر التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى وقف التنفيذ، وكذا سلطة 

   القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في حالة التعدي والاستيلاء والغلق الإداري.

، " الإلغاء سلطات القاضي الإداري في دعوى " ، أطروحة دكتوراه بعنوان،سلامي ورـعم -02
وقد تعرضت هذه الأطروحة إلى ماهية القرار الإداري ، 2012، الجزائر، 01جامعة الجزائر 

الخاضع لرقابة قاضي المشروعية الإدارية، وقد تعرضت أيضا إلى رقابة المشروعية الإدارية 
، ورقابة المشروعية الإدارية في ظل التنظيم 1996الجزائري قبل سنة  في ظل النظام القضائي

عنصر حدود سلطة القاضي  أضاف الباحث على هذه الدراسة،، وقد 1996القضائي بعد سنة 
الإداري في دعوى الإلغاء، وكذا حلول قاضي الإلغاء محل الإدارة في حالة الإلغاء الجزئي 

قانوني للقرار الإداري أو أسبابه من طرف القاضي الإداري، للقرار الإداري، وتعديل الأساس ال
وأيضا أضاف الباحث على هذه الدراسة كيفية تحول القرار الباطل إلى قرار مشروع بحكم من 

 قاضي الإلغاء.

 لها علاقة بموضوع الباحث قام بها: أيضا هناك دراسة 

، " الإثبات في دعوى الإلغاءعبء  "بعنوانعبد الرحمن بوكثير، أطروحة دكتوراه،  -03
وقد تعرض في أطروحته إلى الإثبات الإداري ومساهمة ، 2014، الجزائر، 01جامعةالجزائر

المشرع في التخفيف من صعوبته، وكذا مساهمة قاضي الإلغاء في التخفيف من عبء 
 غاء. في وسائل التحقيق في دعوى الإلخاصة الإثبات، ولقد استفاد الباحث من هذه الأطروحة 

 :وهناك دراسة لها علاقة بموضوع الباحث قامت بها

توجيه أوامر  سلطات القاضي الإداري في "ام، أطرحة دكتوراه، بعنوان، ـال يعيش تمــآم -04

 وقد تعرضت في أطروحتها إلى حدود، 2012، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، " للإدارة
للإدارة في ظل الاتجاه التقليدي، وكذا وسائل القضاء وامر سلطات القاضي الإداري في توجيه أ

لزام الإدارة العامة بالخضوع لمبدأ المشروعية، وقد ي الحديثة في تجاوز مبدأ الحظر وا  الإدار 
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استفاد الباحث من هذه الأطروحة في سلطات قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة والحلول 
 محلها.

في هي الوسائل القانونية التي وضعها المشرع الجزائري  ما"في  إشكاليــة البحــثتتمثل  
الوصول إلى  الإلغاء بغرضدعوى لتحقيق في لتسيير الخصومة لا سيما ايد القاضي الإداري 

حقيقة النزاع، والفصل فيه بموضوعية وحياد وهل أن للقاضي الإداري إمكانية في توجيه أوامر 

 ." الإداري وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفرادللإدارة العامة لضمان استمرار النشاط 
في دراسة السلطات التي خولها  أهــدافـه العـلمــيـةتتمثل إن موضوع دراسة الباحث   

للقاضي الإداري خاصة في سلطته تجاه أوجه  09-08رقم قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
للاستفادة  الباحثينالطعن بالإلغاء، كما أن هدف هذه المذكرة هو وضع هذا العمل في متناول 

من هذه الدراسة، كما أن هدف هذه المذكرة هو إضافة بعض الأفكار المستمدة من الاجتهاد 
ضي الإداري للقرار الإداري إلغاء القاالقضائي الإداري المصري والفرنسي خاصة في مجال 

ه مثلما سيرد بيان جزئيا وتحويل القرار الباطل إلى قرار مشروع من طرف قاضي الإلغاء إلغاء
 ، كما تسعى أيضا هذه الدراسة إلى إثراء المكتبة الجامعية بهذا العمل المتواضع.في حينه

 الآتية: المنـاهـج وقد اقتضت هذه الدراسة اعتماد 

وذلك بانتهاج أسلوب المقارنة بين دعوى الإلغاء وباقي الدعاوى الإدارية  نهج المــقارن:المـ
إلى بعض الاجتهادات القضائية  الأخرى، كما استخدم الباحث هذا المنهج من خلال التطرق 

 في كل من فرنسا ومصر والجزائر.

القانونية الإجرائية المتعلقة بكل وذلك في توظيف أسلوب التحليل في المواد  المـنهـج التحليلي:
 إجراءات وشروط دعوى الإلغاء، وسلطات القاضي الإداري في هذا المجال.

التي واجهها الباحث خلال إعداده  المشاكـل والصعــوباتبعض  تجدر الإشارة إلى ذكر 
ا لهذه المذكرة وهي صعوبة الحصول على الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة الجزائري، وكذ

نقص المراجع المتخصصة في مجال السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في قانون الإجراءات 



ريسلطات الق اضي الإداري في دعوى الإلغاء في الق انون الجزائ              مقدمة    

 

 
 ج

المدنية والإدارية الجزائري، كما أن قاعدة المعطيات المتعلقة بالاجتهاد القضائي لمواقع الانترنت 
 الخاصة بكل من: 

http://www.droit.mjustice.dz:وزارة العدل 

www.conseil-etat-dz.org:ومجلس الدولة 

 site en maintenance) جاهزة للتصفح في كل الأوقات حيث كتبت عليها عبارة )غير 

 مما صعب مهمة الباحث في الحصول على الاجتهادات القضائية. 

كما واجهت الباحث مشكلة ضيق الوقت، لذا يلتمس الباحث من إدارة كلية الحقوق والعلوم 
السياسية أنه يمكن إلزام الطلبة باقتراح  عناوينهم في نهاية السداسي الثاني للسنة الأولى ماستر 

 تهم.امما يتيح لهم الوقت الكافي لإعداد مذكر 

 إلى فصلين: خـطـة الـبحثولقد تم تقسيم  

 فصل الأولال

 مفهوم دعوى الإلغاء

 الفصل الثاني

 سلطات القاضي الإداري في تسيير الخصومة في دعوى الإلغاء

http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.conseil-etat-dz.org/
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 الأولالفصل 

 الإلغاءمفهوم دعوى 

إن القانون الجزائري يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية، والتي تصدر عن مختلف 
 143المادة السلطات الإدارية، أمام الهيئات القضائية الإدارية المختصة، وهذا ما نصت عليه 

 1.من الدستور

وتجدر الإشارة إلى أن دعوى الإلغاء هي الدعوى الوحيدة التي يمكن من خلالها إلغاء 
القرارات الإدارية، ويمكن رفع هذه الدعوى على جميع القرارات مهما كان نوعها، ماعدا تلك 

 2.صراحة من مجال رقابة القاضي الإداري  عالمشر القرارات التي أخرجها 

فقد تم تعريف دعوى الإلغاء على عدة مستويات، سواء على المستوى الفقهي أو  ولذلك
ولدعوى الإلغاء مجموعة من الخصائص توى القضائي، على المستوى التشريعي أو على المس

عوى أمام الجهة التي تتميز بها، وكذا مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول هذه الد
 القضائية المختصة.

من جانب المتقاضين،  واستعمالا انتشاراعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى الإدارية وتعتبر د
ولذلك نجد أن المشرع الجزائري خص هذه الدعوى بمجموعة من القواعد والأحكام خاصة في 

إلا أن هذه القواعد والأحكام لا يمكن أن تقلل من  ،09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
ى لأنها تضع عنصرين غير متكافئين تماما في كفة النزاع، وهما الإدارة خطورة هذه الدعو 

والمواطن الذي يعتبر الطرف الضعيف في النزاع، ولذلك فإن هدف هذه  بامتيازاتهاالعامة 
 3.الدعوى هو تحقيق الموازنة بين هذين الطرفين

                                                             
 ج.ج.، ج.ر.2016مارس  06المؤرخ في ، 01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016 دستور من 161أنظر المادة  1

 .2016سنة  14عدد 
جسور للنشر  .دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة تشريعية وقضائية وفقهيةعمار بوضياف،  2

 .46.، ص2009، الجزائر، 1طوالتوزيع، 
ـــالجوانب التط جسور للنشر والتوزيع،، ، القسم الثاني المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف،  3 ـــــبيقية للمنــــ ازعة ـ

 .08. ، ص2013الجزائر، ،1،ط الإدارية
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من جانب  واستعمالا انتشاراولذلك تعتبر دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى الإدارية 
 هذا الفصل كما يلي: الباحث المتقاضين، وعليه فقد قسم 

 وى الإلغاء والخصائص المميزة لهاالمبحث الأول: تعريف دع

 تميزها عن باقي الدعاوى الإداريةالمبحث الثاني: شروط دعوى الإلغاء و 
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 المبحث الأول

 وى الإلغاء والخصائص المميزة لهادعتعريف 

ريع الجزائري، ـة التشـإن لدعوى الإلغاء أهمية كبيرة في كثير من التشريعات، وخاص
الجزائري بالعديد من القواعد والأحكام  عالمشر فقد خصها  انتشاراولكونها تعتبر الدعوى الأكثر 

المتضمن قانون الإجراءات  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08خاصة في ظل القانون 
 الجديد. والإداريةالمدنية 

وعليه فإن لدعوى الإلغاء مجموعة من الخصائص التي تتميز بها، وقبل التطرق إلى 
الخصائص لابد من تعريف دعوى الإلغاء أولا، وذلك من عدة جوانب سواء على المستوى 

 الفقهي، أو على المستوى التشريعي، أو القضائي. 

 يلي:  المبحث إلى مطلبين، وذلك كماالباحث هذا قسم يولذلك 

 المطلب الأول: تعريف دعوى الإلغاء.

 المطلب الثاني: خصائص دعوى الإلغاء.
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 المطلب الأول

 تعريف دعوى الإلغاء

لتحديد وتوضيح مفهوم دعوى الإلغاء، يرى الباحث أنه يمكن تعريفها على عدة 
على المستوى مستويات، بداية على المستوى الفقهي، ثم على المستوى التشريعي، ثم تعريفها 

 القضائي.

 يلي:  وعليه يمكن تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع وذلك كما

 الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء على المستوى الفقهي.

 الفرع الثاني: تعريف دعوى الإلغاء على المستوى التشريعي.

 الفرع الثالث: تعريف دعوى الإلغاء على المستوى القضائي.

 الفرع الأول

 دعوى الإلغاء على المستوى الفقهي تعريف

لتحديد وتوضيح مفهوم دعوى الإلغاء قدم فقهاء القانون الإداري عدة تعريفات لهذه 
 من خلال: على المستوى الفقهي الدعوى، ولذلك سوف تعرف دعوى الإلغاء 

 في الفقه الفرنسي   الإلغاء أولا: تعريف دعوى 

 في الفقه المصري   الإلغاءثانيا: تعريف دعوى 

 في الفقه الجزائري   الإلغاءثالثا: تعريف دعوى 

 في الفقه الفرنسي   الإلغاءأولا: تعريف دعوى 

 Andrèإن من الفقهاء الفرنسيين الذين عرفوا دعوى الإلغاء، الفقيه الفرنسي أندري دولوبادير

Delaubadèreوالفقيه شارل دوباش ،   Charles debbasch  :وذلك كما يلي 
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 تعريف الفقيه أندري دولوبادير: -1

يلي: "أنها طعن قضائي يرمي إلى إبطال قرار إداري غير مشروع من  يعرف دعوى الإلغاء كما
 طرف القاضي الإداري".

"le recours pour excès de pouvoir et un recours contentieux visant à faire annuler 
par la juge administratif un acte administratif illégal . " 1 

 تعريف الفقيه شارل دوباش:-2

 اه المدعي من القاضي إبطال قرار إداري يعرف دعوى الإلغاء بأنها: "الطعن الذي يطلب بمقتض
 لعدم المشروعية".

"Recours par lequel le requérant demande au juge l’annulation d’un acte 
administratif pour illégalité "  2  

 ثانيا: تعريف الفقه المصري: 

دعوى الإلغاء، الفقيه سليمان محمد الطماوي  اعرفو إن من بين الفقهاء المصريين الذين 
 لهذه الدعوى ومن بين هذه التعاريف ما يلي:  فيتعار الذي أعطى عدة 

ه يكون للقاضي أن يفحص القرار "القضاء الذي بموجب عرف قضاء الإلغاء بأنه: -1
الإداري، فإذا تبين له مجانبة للقانون حكم بإلغائه، ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر 

 3.غيره به" استبدالمن ذلك، فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو 
"الدعوى التي  عرف أيضا الفقيه سليمان محمد الطماوي دعوى الإلغاء بقوله هي: -2

 4.يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون"

                                                             
1André De laubadère, Venezia (J.C), Gaudemet (Y). Traité de droit administratif. C.G.D.J. paris, 
France, 1999, p.536. 
2Charles, Debbasch, Contentieux administratif, Dalloz, paris,1978,p.807. 

. ، ص1986، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر الأولالكتاب  .القضاء الإداري ان محمد الطماوي، سليم 3
305. 

. ، ص1985مصر، ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة  .الوجيز في القضاء الإداري سليمان محمد الطماوي،  4
151. 
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 ثالثا: تعريف الفقه الجزائري: 

لقد عرف العديد من الفقهاء الجزائريين دعوى الإلغاء، ولذلك يرى الباحث أنه يمكن تعريف 
 يلي:  دعوى الإلغاء وفق الفقه الجزائري كما

يعرف دعوى الإلغاء بأنها: "الدعوى القضائية  تاذ محمد الصغير بعلي:تعريف الأس -1
المرفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية )المحاكم الإدارية، أو مجلس الدولة( 
التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته نظرا لما يشوبه من عيوب تعتري 

 1.ركنا أو أكثر من أركانه"

وحسب رأي الأستاذ محمد الصغير بعلي فإنه يرى أن مختلف التشريعات الفقهية التي 
تعرضت لتعريف دعوى الإلغاء، إنما تركز على عنصرين أساسيين، وهما عدم مشروعية القرار 

 2.القضاء الإداري  واختصاصالإداري 

له: " عرف الأستاذ عمار بوضياف دعوى الإلغاء بقو  تعريف الأستاذ عمار بوضياف: -2
إلغاء قرار إداري غير  ،غرضئية المختصة بأنها دعوى قضائية ترفع أمام الجهة القضا

 3.مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا"
دعوى الإلغاء بقوله:  عرف الأستاذ عمار عوابدي عمار عوابدي: ذالأستاتعريف  -3

"الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية والعينية التي يحركها ويرفعها ذوو الصفة 
القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات 
إدارية غير مشروعة، وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فيها في مسألة 

لقرارات الإدارية المطعون فيها بعدم المشروعية، والحكم بإلغاء هذه البحث عن شرعية ا
القرارات إذا ما تم التأكد من عدم مشروعيتها، وذلك بحكم قضائي ذي حجة عامة 

 4.ومطلقة"
                                                             

 .29. ، ص2012دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  .دعوى الإلغاء القضاء الإداري حمد الصغير بعلي، م 1
 .28. نفس المرجع، ص 2
 .10. ص ،قسم الثاني، مرجع سابق.النازعات الإدارية  المرجع في الم، عمار بوضياف 3
، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان 2.ج النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  4

 .314. ص ،1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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يعرف الأستاذ محيو دعوى الإلغاء بقوله: "دعوى الإلغاء  تعريف الأستاذ أحمد محيو: -4
 1.قرار غير مشروع" هي التي يطلب فيها من القاضي إلغاء

 الفرع الثاني

 تعريف دعوى الإلغاء على مستوى التشريع

تجدر الإشارة أن التشريع الجزائري بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالتشريع الأساسي وهو 
نما حدد مدلول  الدستور أو التشريع العادي، أو الفرعي، لم يعرف مباشرة دعوى الإلغاء، وا 

 يلي:  وأهدافها، وميزها بتسميات وذلك كما الإلغاءدعوى 

 الجزائري  أولا: الدستور

منه على أن: "تحمي السلطة  157في المادة  2016نص الدستور الجزائري لسنة  -01
 القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية".

على أن : "أساس القضاء مبادئ الشرعية  2016من دستور 158كما نصت المادة -02
 القانون". احتراموالمساواة، الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده 

 "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية"  161ونص في مادته  -03

أن:  على 171نص في الفقرة الثانية من المادة  2016إضافة إلى أن دستور  -04
 "....مقومة لأعمال الجهات القضائية الإداريةالهيئة الدولة المجلس  يمثل..."

 الجزائري  ثانيا: القانون 

 تين دون التعرض إلى تعريفها: الإلغاء في القانون الجزائري تسميوى أعطيت لدع

، أعطى لدعوى الإلغاء تسمية دعوى 154-66 )الملغى(نجد قانون الإجراءات المدنية -01
 1.منه 274البطلان، وذلك في المادة 

                                                             
 .151.، ص1983خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ترجمة فائز أنجق وبيوض .المنازعات الإداريةأحمد محيو،  1
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وعلى هذا الأساس يرى الأستاذ عمار بوضياف أنه يفضل إعطائها، أو استعمال تسمية دعوى 
، القانـون المدنيدا في ـالإلغاء ويفند هذه التسمية على أساس أن مصطلح البطلان نجده سائ

وذلك بتسميات ومصطلحات خاصة  ،الأستاذ يريد أن يميز القانون الإداري والهدف من ذلك أن 
 2.ومميزة لهذا القانون 

منه، على  801نص في المادة  09-08كما نجد قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -02
 3.منه 901نفس التعبير في المادة  استعملتسميتها بدعوى الإلغاء، وكذلك 

مصطلح الطعون بالإلغاء، وذلك بموجب  استعمل، 01-98العضوي كما أن القانون  -03
 4.النوعي لمجلس الدولة الاختصاصمنه، والتي تخص  09المادة 

 الفرع الثالث

 عوى الإلغاء على المستوى القضائيتعريف د

إن مهمة القاضي الإداري في الدعوى الإدارية وخاصة دعوى الإلغاء هي الفصل في 
المنازعة المطروحة عليه حالة بحالة، ولذلك فإنه في كثير من الحالات ما ينصرف عن تقديم 

في كشفه عن أوجه الأخطاء، وتبيان  تكمنتعريفات عامة، ولذلك فإن مهمة القاضي الإداري 
ى القرار الإداري المطعون فيه، لتحديد مدى مشروعيته وبعدها يتخذ قراره العيوب التي تطرأ عل

أو حكمه المناسب في القضية، سواء بإلغاء القرار المطعون فيه، أو برفض الدعوى حسب كل 
 5.حالة

                                                                                                                                                                                                    
ج.ر.ج.ج 1966جوان  8المؤرخ في  154-66)الملغى( أمر رقم قانون الإجراءات المدنيةمن  07فقرة  274أنظر المادة  1

 .1966، 47.ع. 
 .12. مرجع سابق، ص . القسم الثاني،المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 2
 .2008، لسنة 21،ج.ر.ج.ج، ع.2008فيفري  25المؤرخ في  09-08 ق.ا.م.ا.من   901و 801ر المادة أنظ 3
 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998ماي  30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي  09أنظر المادة  4

جويلية  26المؤرخ في  13-11 المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم ،37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .ع.،وعمله
 .2011، 43، الجريدة الرسمية للجمهورية .ع. 2011

 .30. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 5
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ف لدعوى الإلغاء، ـاء تعريـوتأسيسا على ذلك يمكن تبيان محاولة القضاء الإداري إعط
 يلي:  ى ثلاث عناصر كماوسوف يقسم هذا الفرع إل

 الجزائري الإداري أولا: تعريف دعوى الإلغاء في القضاء 

 الفرنسي الإداري ثانيا: تعريف دعوى الإلغاء في القضاء 

 المصري  الإداري ثالثا: تعريف دعوى الإلغاء في القضاء 

 أولا: تعريف دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الجزائري 

لم يقدم القضاء الإداري الجزائري تعريفا دقيقا يكون جامعا ومانعا لدعوى الإلغاء، سواء 
المحكمة بأي قبل إنشاء مجلس الدولة وبالضبط في عهد الغرفة الإدارية  1998قبل سنة 

العليا، أو في عهد مجلس الدولة والذي يعتبر كهيئة مستقلة مقومة لأعمال الجهات القضائية 
 1.والاقتضاب بالاختصارلذلك نجد أن معظم قرارات مجلس الدولة تتصف، وتتسم الإدارية، و 

 الفرنسي الإداري ثانيا: تعريف دعوى الإلغاء في القضاء 

ولكن بصفة غير  الإلغاءمجلس الدولة الفرنسي، إلى تعريف دعوى  تبعض قرارا تذهب
وملخص هذه القضية أن السيد لافاج يقتصر  1912سنة  مباشرة، وذلك بموجب قضية لافاج

على التمسك بأن قرار وزير المستعمرات المطعون فيه حرمه من الإفادة من المزايا التي تكلفها 
هذا الوجه شرعية قرار جهة ضابطا للوائح المعمول بها، وأن طعنه يتناول على  تهله بصف
 2.رار محل النظر بطريقة تجاوز السلطة مقبولاوأنه نتيجة لذلك يكون الطعن في الق ،إدارية

 المصري الإداري تعريف دعوى الإلغاء في القضاء  ثالثا:

وى ــــــلدعلقد حاولت بعض قرارات المحكمة الإدارية العليا في مصر وضع تعريف 
، والذي جاء فيه: "دعوى الإلغاء 1991جويلية  27الإلغاء، وذلك بموجب القرار الصادر في 

هي دعوى تتعلق بإلغاء القرارات النهائية للسلطات الإدارية سواء كانت صادرة في شؤون 
                                                             

 .30. محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، ص 1
 .30مرجع سابق، ص.  الإلغاء.القضاء الإداري دعوى محمد الصغير بعلي،  2
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الموظفين العموميين أم شؤون الأفراد أو الهيئات بسبب مخالفة القانون بالمعنى العام 
 عية القرار الإداري.شر  فموضوعها هو

وهذه الدعاوى يقتصر فيها دور القضاء الإداري على رقابة مشروعية القرارات الإدارية  
النهائية محل تلك الدعاوى، فلا يحل نفسه محل جهة الإدارة المختصة في إصدار القرار 
الصحيح قانونا، إنما يكتفي بالحكم بإلغاء ما تبين له من عدم مشروعيته من تلك القرارات على 

 1.بإلغاء القرار المطعون فيه"هدى قضائه 

وفي الأخير وكخلاصة لهذا المطلب الذي تناول فيه الباحث تعريف دعوى الإلغاء من 
عدة جوانب ومستويات، سواء على المستوى الفقهي، أو على المستوى التشريعي أو على 

يستخلص أن مختلف التعريفات المقدمة سابقا ترتكز في مجملها على  ،المستوى القضائي
عنصرين أساسيين، أن يكون القرار الإداري المطعون فيه يتصف بعدم المشروعية، وأن تدخل 

 هذه الدعوى في اختصاص القضاء الإداري.

اء تمس في بعض الأحيان أما من وجهة نظر الأستاذ عمار بوضياف فإن دعوى الإلغ
أو الوظيفي وأحيانا أخرى تمس الجانب السياسي، وفي حالات أخرى تتعلق  ب الإداري الجان

هذه  انتشاربالمجال المالي، وكذلك المجال العقاري والمهني والتجاري، وذلك ما يؤكده سعة 
 2.الدعوى وخصوصيتها

 المطلب  الثاني

 خصائص دعوى الإلغاء

بعد أن تعرض الباحث لتعريف دعوى الإلغاء في المطلب الأول، يتعين إبراز 
 يذكر الباحثالخصائص التي تتميز بها، كون أن لهذه الدعوى مجموعة من المقومات، ولذلك 

 خصائص دعوى الإلغاء ويتم توضيح ذلك فيما يلي: 

                                                             
 .31محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، ص. 1
 .15-14 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 2
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 الفرع الأول: دعوى الإلغاء دعوى قضائية

 اء تحكمها إجراءات خاصةالفرع الثاني: دعوى الإلغ

 الفرع الثالث: دعوى الإلغاء دعوى موضوعية )عينية(

 الفرع الرابع: دعوى الإلغاء دعوى مشروعية

 الأولالفرع 

 دعوى الإلغاء دعوى قضائية

إن دعوى الإلغاء في القانون الفرنسي سابقا، كانت مجرد تظلم إداري خاصة في مرحلة 
ي، بحيث أن الإدارة في هذه المرحلة كانت هي الخصم وهي الإدارة القاضية أو الوزير القاض

 ء دعوى قضائيةالحكم في نفس الوقت، وبعد التطور الذي عرفته فرنسا، أصبحت دعوى الإلغا
والإدارية، وأمام الجهات القضائية الإدارية  ترفع طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية وبالتالي

المختصة، وهذه الجهات هي التي تملك سلطة إعدام القرار الإداري المطعون فيه، وذلك 
 1.بالكيفية التي حددها القانون 

ولذلك فإن دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية بمختلف المعايير، سواء من حيث شروط 
الطعن والمواعيد أو الإجراءات أو الجهات المختصة بالنظر قبولها المتعلقة بالطاعن، ومحل 

فيها وهي هيئات قضائية إدارية محاكم إدارية ومجلس الدولة هذا بالنسبة للهيكل القضائي 
 2.الإداري الجزائري 

أما بالنسبة للهيكل القضائي الإداري في فرنسا فهو يتشكل من محاكم إدارية ومحاكم 
على ذلك فإن الأستاذ  واستناداالهرم القضائي الإداري مجلس الدولة، إدارية وفي أعلى  استئناف

                                                             
 .15 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 1
 .32. مرجع سابق، ص .ري دعوى الإلغاءالقضاء الإدامحمد الصغير بعلي،  2



 مفهوم دعوى الإلغاء              الفصل الأول                                         
 

 
17 

الهرم  اكتمالإدارية لكي يتم  استئنافعمار بوضياف يرى أنه من الواجب إنشاء محاكم 
 1.القضائي الإداري في الجزائر

دعوى  اعتبارهوتجدر الإشارة إلى أن دعوى الإلغاء تختلف عن التظلم الإداري، ولا يمكن 
ية بل هو طعن إداري وذلك بالنظر إلى أن الطعن الإداري يرفع أمام جهات إدارية تابعة قضائ

للسلطة التنفيذية، سواء كان الطعن ولائيا أو رئاسيا أو وصائيا أو أمام لجنة أما الدعوى 
القضائية فإن إجراءاتها هي إجراءات قضائية، وترفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية وفقا 

ون المعمول به، وبالإضافة إلى أن الحكم أو القرار الصادر في شأنها هو عمل قضائي له للقان
 2.حجية الشيء المقتضي فيه

 الفرع الثاني

 دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات خاصة

نظرا لما تتميز به دعوى الإلغاء من حيث النتائج التي تترتب عليها ومن حيث سلطة 
ى وأخضعها لإجراءات قانونية الجزائري أحاط هذه الدعو  عالمشر القاضي في هذه الدعوى فإن 

دعوى الإلغاء في ق.إ.م.إ. نجده قد خص هذه الدعوى لالمواد المتضمنة  وباستقراءخاصة،
باقي الدعاوى الإدارية  به تحضبمجموعة كبيرة من النصوص والأحكام، وهو الأمر الذي لم 

هذه الدعوى من  االأخرى، ولعل السبب الرئيسي والمباشر يعود إلى الخطورة التي تتميز به
 3.حيث موضوعها

الدعوى أو في تهيئة  بافتتاحوالسبب الآخر هو من حيث إجراءاتها سواء تعلق الأمر  
مرحلة الفصل في  القضية أو من ناحية عوارض الخصومة أو التنازل عن الدعوى، أو في

 موضوع الدعوى.

                                                             
ط القسم الأول،الإطار النظري للمنازعات الإدارية، جسور للنشر والتوزيع،  .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 1
 . 15. . ص2013، الجزائر، 1
 .32. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 2
 .16 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإدارية، فعمار بوضيا 3
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، وهذه الأسباب هي الإداري  في الوسط القضائي انتشارهاومن جهة ثانية نظرا لسعة 
 التي من خلالها خص المشرع الجزائري دعوى الإلغاء بهذه الإجراءات.

 الفرع الثالث

 دعوى الإلغاء دعوى موضوعية )عينية(

تتميز بطابعها العيني والموضوعي، وهذا إن من الخصائص المميزة لدعوى الإلغاء أنها 
ولذلك فإن  1،خلافا للدعاوى الإدارية الأخرى كدعوى التعويض التي تتصف بالطابع الشخصي

الغرض والهدف من دعوى الإلغاء هو مهاجمة القرار الإداري وليست موجهة ضد الإدارة العامة 
 2.التي صدر عنها القرار

وضوعها ينصب على مشروعية قرار إداري بصرف ويترتب عن كون دعوى الإلغاء أن م
 يلي:  النظر عن الحقوق الشخصية لرافع هذه الدعوى ما

إن الأحكام الصادرة ببطلان القرارات الإدارية تتمتع بحجية مطلقة، حيث لا يقتصر  :أولا
نما لكل شخص هو في نفس المركز القانون ي لرافع ـــــأثرها على المحكوم لصالحه، وا 

وهذا معناه أنه لا يجوز للإدارة تطبيق القرار المحكوم ببطلانه على شخص آخر  الدعوى،
بحجة أنه لم يكن طرفا في الدعوى، كما لا يجوز للإدارات الأخرى تطبيق نفس القرار 

إذ يعتبر باطلا كأن لم يكن، وفضلا عن ذلك فإن تنازل من صدر الحكم  ،المحكوم ببطلانه
لقرار المطعون فيه مشروعا، وبالتالي لا يعفي الإدارة العامة من أو القرار لصالحه لا يجعل ا

 3.بتنفيذ حكم الإلغاء بالنسبة لمن هم في مثل المركز القانوني للمدعي التزاماتها

ع في مدلوله، ـإضفاء المرونة والسهولة في إثبات شرط الصفة والمصلحة والتوس ثانيا:
مبدأ المشروعية،  رامـاحتوذلك بهدف ضمان تفعيل الرقابة على أعمال الإدارة بغرض 

                                                             
 .33. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 1
 .16 .مرجع سابق، ص ،القسم الثاني .المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف،  2
 .98. ، ص2012للنشر والتوزيع، الجزائر،  دار هومة .المنازعات الإداريةالقادر عدو،  عبد 3
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وذلك خلافا لما هو سائد في الدعاوى المدنية أو دعاوى القضاء الكامل في القانون 
 1.الإداري التي تستلزم إثبات المساس بأصل الحق

الإلغاء دعوى موضوعية عينية أن دعوى  اعتبارإن من النتائج المترتبة على  ثالثا:
باستطاعة أي شخص أن يتمسك بالحكم الصادر ببطلان القرار الإداري، حتى ولو كان 

ولذلك فإن هذا الشخص  ،هذا الشخص ليس رافع الدعوى، وتكون مصلحته محتملة
أن يلجأ إلى القضاء، قصد ،و الإدارة عن تنفيذ أحكام قضائية امتناعيكتسب حقا، في حال 

بالحكم القضائي بواسطة الأوامر التنفيذية والغرامة  الالتزامإلزام الإدارة العامة عن 
 2.التهديدية

، تكون محتملة أي أنه يجوز نويستنتج من ذلك أن المصلحة في دعوى الإلغاء يمكن أ
رفع دعوى لأي شخص من الممكن أن يتضرر من قرار الإدارة العامة مستقبلا، أن ي

أو أن يلزم الإدارة العامة على تنفيذ حكم قضائي بواسطة الأوامر التنفيذية أو  ،الإلغاء
الغرامة التهديدية، كما أن رافع الدعوى يجب أن يهتم من حيث الأصل بالقرار المطعون 

فله  ،بالجهة أو الشخص المصدر للقرار الاكتراثفيه كوثيقة قانونية ويبرز عيوبه، دون 
ير مسائل تخص القرار في شكله أو موضوعه، كما أن له أن يثير مسائل تتعلق أن يث

دعوى تنصب البالجوانب الإجرائية أو بشروط القرار والمهم أن وسيلة الهجوم المتمثلة في 
 على القرار وهذا ما سيتناوله الباحث لاحقا.

 الفرع الرابع

 دعوى الإلغاء دعوى مشروعية

إن دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية ذلك لأن الهدف الأساسي من إقامتها يتمثل في 
تخويل القاضي المختص سلطة إعدام القرارات الإدارية والتي تتصف بعدم المشروعية، أيا كانت 

                                                             
 .34. دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص .القضاء الإداري محمد الصغير بعلي،  1
 .98. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةالقادر عدو،  عبد 2
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الجهة المصدرة للقرار وهذا بطبيعة الحال تكريسا لدولة القانون والمحافظة على مشروعية 
 1.ةالأعمال الإداري

وبمفهوم المخالفة تستبعد القرارات الإدارية المشروعة من الإلغاء من طرف القاضي 
الإداري المختص لأنها قرارات سليمة وموافقة لمبدأ المشروعية والقانون المعمول به والساري 
المفعول، بالإضافة إلى أنها تنشأ مراكز قانونية جديرة بالحماية، وتستبعد أيضا أعمال السيادة 

 لتي حددت بقائمة من طرف القضاء وهي لا تدخل في مجال رقابة القاضي الإداري.ا

مبدأ المشروعية، وذلك بإلغاء  احتراموبالنظر إلى هدف دعوى الإلغاء وهو ضمان 
فهي إذن دعوى مشروعية ومن ثم  ،القرارات المخالفة للنظام القانوني الساري المفعول في الدولة

إنما يقوم أساسا على البحث عن مدى مشروعية القرار الإداري فإن دور القاضي الإداري 
ذا ما تأكد من أن ركنا أو أكثر من أركانه غير مشروع يحكم بإلغاو المطعون فيه،  ء ذلك ا 

الإداري صحيح ومشروع من الناحية القانونية فإنه يرفض الدعوى القرار، أما إذا كان القرار 
 2.لعدم التأسيس

وى الإلغاء دعوى مشروعية عدة نتائج منها على سبيل المثال لا وينتج على اعتبار دع
 يلي:  الحصر ما

كون أن دعوى الإلغاء من دعاوى قضاء المشروعية، بحيث أنه يعتبر عنصر أساسي 
ـــيكسب دعوى الإلغاء هذه الخاصية وتؤثر على النظام القانوني للدعوى وتصبح مرن ــــ ــــ ة ــــ

شرط المصلحة والصفة لرفع وقبول دعوى الإلغاء وهذا ما يساعد وسهلة، مثل حقيقة مرونة 
 3.على تبسيط إجراءاتها

 

 
                                                             

 .17 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 1
 .34. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاء ي،محمد الصغير بعل 2
 .327. مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  3
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 المبحث الثاني

 شروط دعوى الإلغاء وتميزها عن باقي الدعاوى الإدارية

ــــتقوم دعوى الإلغاء بمجرد تقديم عريضة إلى أمانة الضبط بالمحكمة وقيدها ف ي ـ
 افتتاحجدولها، وتجدر الإشارة إلى أن ق.إ.م.إ. حدد الشروط الواجب توافرها في عريضة 

كما أنه يجب أن تتوفر في رافع الدعوى  1،منه 15-14الدعوى وذلك بموجب المادتين 
من نفس  13)المدعي( شروط وهي شرط المصلحة، والصفة والأهلية وذلك بموجب نص المادة 

إرفاق قرار محل الطعن بالإلغاء، ويجب أن ترفع دعوى الإلغاء وفقا  بالإضافة إلى2،القانون 
من ق.إ.م.إ. والأجل محدد في هذه المادة  829للآجال المنصوص عليها قانونا بموجب المادة 

( 08) ويمكن أن يصل أجل رفع دعوى الإلغاء إلى حد يصل إلى 3،بأربعة أشهر كأصل عام
وعليه يجب أن تتوفر هذه الشروط لكي تكون دعوى  لاحقا، الباحث صلهأشهر وهذا ما سيف

الإلغاء مقبولة أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة، وبتوفر هذه الشروط يمكن للقاضي 
الإداري المختص فحص موضوع الدعوى، أما في حالة عدم توافر أحد الشروط السابقة فإن 

ية أمامها الدعوى، عدم قبول الدعوى من الناح القانون يخول للجهة القضائية الإدارية المرفوعة
ولقد خص المشرع الجزائري دعوى الإلغاء بمجموعة من الشكلية دون أن تتعرض للموضوع،

الشروط نظرا لكونها تتعلق بإلغاء القرارات الإدارية والتي تعتبر أهم الوسائل القانونية التي 
تتميز وتختلف هذه الدعوى عن ختصاص الإدارة، ولذلك ري من اوضعها المشرع الجزائ

من عدة نواحي وعليه يرى الباحث أنه يمكن تقسيم هذا المبحث إلى  الأخرى الدعاوى الإدارية 
 يلي:  مطلبين وذلك كما

 المطلب الأول: شروط دعوى الإلغاء

 المطلب الثاني: تميز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى الإدارية

                                                             
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  15و 14أنظر المادة  1
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  13أنظر المادة  2
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  829أنظر المادة  3
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 المطلب الأول

 الإلغاءشروط دعوى 

يقصد بشروط دعوى الإلغاء أي الشروط الواجب توافرها في الدعوى لكي تكون مقبولة 
الفقه والتشريع وبالخصوص الفقه  استقرأمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، ولقد 

والتشريع الجزائري على خمسة شروط يجب أن تتوفر في الدعوى سواء كانت هذه الشروط 
أو القرار الإداري محل الطعن ولذلك يرى الباحث أنه  الافتتاحيةبالعريضة  متعلقة بالطاعن أو

 يلي: يمكن تقسيم هذا المطلب إلى ما

 الفرع الأول: شروط متعلقة بالطاعن

 الفرع الثاني: شروط متعلقة بالعريضة

 الفرع الثالث: شرط إرفاق القرار الإداري محل الطعن

 يعاد رفع دعوى الإلغاءالفرع الرابع: التظلم الإداري وشرط م

 الفرع الخامس: أوجه الطعن بالإلغاء

 الفرع الأول

 الشروط المتعلقة بالطاعن

لقد وضع قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامة تسري على جميع ومختلف 
الواقعة في الفصل الأول  1،منه 13الطعون والدعاوى المدنية والإدارية، وذلك بنصه في المادة 

المتعلق في شروط قبول الدعوى من الباب الأول تحت عنوان في الدعوى من الكتاب الأول 
حكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، وتوضح هذه المادة أن الشخص لا ـ: الأالمعنون ب

لم تكن له صفة ومصلحة قائمة أو  يجوز له رفع أي دعوى سواء كانت مدنية أو إدارية ما
محتملة في الدعوى يقرها القانون، وتجدر الإشارة إلى أن دعوى الإلغاء تختلف عن باقي 

                                                             
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  13أنظر المادة  1
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الأخرى في شرط المصلحة، بحيث يمكن لرافع الدعوى أن تكون مصلحته الإدارية الدعاوى 
 محتملة وهذا ما سيفصله الباحث لاحقا.

 أوالصفة في المدعي  انعدامير تلقائيا اضي أن يثنفس المادة أنه يمكن للقكما تخول 
 القانون. اشترطهالإذن إذا ما يثير تلقائيا انعدام  أنكما يمكنه  المدعى عليه،

 ولذلك يمكن تقسيم هذا الفرع إلى ثلاث عناصر كما يلي: 

 أولا: شرط الصفة في دعوى الإلغاء

 ثانيا: شرط المصلحة في دعوى الإلغاء

 الأهلية في دعوى الإلغاءثالثا: شرط 

 أولا: شرط الصفة في دعوى الإلغاء

بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة شرط الصفة بشرط المصلحة إلا أن 
مدلول الصفة في شرط المصلحة في  اندماجالسائد والراجح فقها وقضاءا، يذهب إلى  الاتجاه

ت مصلحة شخصية ومباشرة لرافع نطاق ومجال دعوى الإلغاء، بحيث تتوافر الصفة كلما وجد
الذي يستطيع أن يرفع  هو الشخص الدعوى، وعلى هذا الأساس يمكن طرح السؤال التالي: من

ي أمام الجهة القضائية إداريا معينا بشكل طبيع ادعوى الإلغاء ومن خلال رفعها يتهم قرار 
 1،لحة في ذلكالجواب يكون بالقول: هو أنه كل شخص له أهلية التقاضي وله مصالمختصة؟

 والباحث يؤيد هذا الرأي.

 2من ق.إ.م.إ. 13نصت على شرط الصفة المادة 

 

 

                                                             
 .155. صمرجع سابق،  .المنازعات الإداريةأحمد محيو،  1
 .09-08.ق.إ.م.إمن  13أنظر المادة  2
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 ثانيا: شرط المصلحة في دعوى الإلغاء

إن شرط المصلحة في الدعوى العادية، والدعاوى الإدارية الأخرى يختلف عن شرط 
 يلي:  الإلغاء فيماوى ـويمكن تناول عنصر شرط المصلحة في دع 1،المصلحة في دعوى الإلغاء

إ.م.إ. أنه لا دعوى بدون مصلحة والمقصود ق.الأصل في  تعريف المصلحة: .1
بالمصلحة في فقه المرافعات: هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى جراء الحكم له 

إذ هو الذي يضمن دون  ،بجميع طلباته أو ببعضها فقط وهذا الشرط من الأهمية بمكان
 2.غيره من الشروط جدية الدعوى التي يرفعها المدعي، وذلك أيا كانت طلباته

كما  ،يجب أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة من ناحية خصائص المصلحة: .2
تقبل دعوى الإلغاء وذلك سواء كانت المصلحة المتوافرة محققة أو محتملة، ويجوز أن 

ولذلك يقسم الباحث هذا العنصر إلى  3،الإلغاء مادية وأدبيةفي دعوى  تكون المصلحة
 يلي:  ما

يعني هذا الشرط من شروط المصلحة أن يكون للمدعي  المصلحة الشخصية المباشرة: .أ
في دعوى الإلغاء مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى ومعنى ذلك أن يكون القرار 

رافع أي  ة قانونية خاصة بالمدعيالإداري المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه قد مس حال
 4.دعوى الإلغاء

لقد توسعت المصلحة في دعوى الإلغاء ولذلك نجد أغلب  المصلحة المحققة والمحتملة: .ب
التشريعات المقارنة تكتفي بالمصلحة المحتملة لقبول هذه الدعوى أمام الجهات القضائية 
الإدارية المختصة، ومعنى ذلك أن شرط المصلحة بهذا المعنى يكون واسعا أي أن أي 

ستقبلا يمكنه من خلال شخص يكون معني بقرار معين صادر عن هيئة إدارية ولو م
المصلحة المحتملة أن تتوفر فيه قانونا، وبطبيعة الحال فإن هذا الشرط الواسع يساهم 

                                                             
. ، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، عمان الأردن،  .القضاء الإداري نواف كنعان،  1

198. 
 .117. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةالقادر عدو،  عبد 2
 .، ص ص1996منشأة المعارف بالإسكندرية، جلال حزى وشركائه، مصر،  .القضاء الإداري ي عبد الله، نعبد الغني بسيو 3

489-490 . 
 .205. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري نواف كنعان،  4



 مفهوم دعوى الإلغاء              الفصل الأول                                         
 

 
25 

بشكل كبير في تكريس دولة الحق والقانون، إلا أنه إذا فتح المجال أمام الأشخاص بهذا 
الشكل فإن من شأن ذلك تحايل الأفراد وبالتالي تزايد الدعاوى الكيدية، وحسب رأي 

فالمصلحة المحتملة قد تتحقق وقد لا تتحقق ومن شأنها  :الأستاذ سامي جمال الدين
 1.على عاتق القضاء العبءتزايد 

ومثال المصلحة المادية أو المالية قرار بغلق محل تجاري  المصلحة المادية والأدبية: .ت
تجيز أو مصنع فهنا المصلحة تكون مادية ذات طابع مالي، أما المصلحة الأدبية التي 

قبول الطعن بالإلغاء، فقد تكون متصلة بسمعة الموظف أو التشكيك في كفايته نتيجة 
لتفوق غيره عليه في الأقدمية، أو جراء غلق مكان للعبادة ومنع ممارسة الشعائر الدينية 

 2.فيه، وكل ذلك يعتبر من المصلحة الأدبية
لتي تحميها دعوى الإلغاء تتعدد وتتنوع المصالح ا أنواع المصلحة في دعوى الإلغاء: .3

والتي يبرر قبولها، وهي تصنف على أساس صفة الطاعن فالمدعي في دعوى الإلغاء 
قد يكون من الأشخاص الطبيعيين سواء كان فردا عاديا أو موظفا عاما، كما قد يكون 

بدون أي  ءأنواع المصلحة في دعوى الإلغا الباحث ذكرف يهيئة من الهيئات ولذلك سو 
 يلي:  لك كماتفصيل وذ

وتتضمن مصلحة المالك، ومصلحة ممارس المهنة، مصلحة  مصالح الأفراد: .أ
 3.الناخب، مصلحة الزوج

، قرارات التأديب، قرارات الترقيةوتتضمن قرارات التعيين، قرارات  مصالح الموظفين: .ب
 4.الخدمة انتهاء

يقصد بالهيئات في مجال شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، تلك  مصالح الهيئات: .ت
 والاتحاداتالتي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة كالنقابات والجمعيات والنوادي 

قارن لهذه الهيئات بالتقدم بطلبات إلغاء اعترف القضاء الإداري الموغيرها، وقد 

                                                             
منشأة المعارف بالإسكندرية، جلال  .الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاءسامي جمال الدين،  1

 .100-99 . ، ص ص1991حزى وشركائه، مصر 
 .494 .مرجع سابق، ص. القضاء الإداري بسيوني عبد الله، عبد الغني  2
 .218إلى  216من  .مرجع سابق، ص .القضاء الإداري نواف كنعان،  3
 .220-219 .نواف كنعان، نفس المرجع ، ص ص 4
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ا بالأهداف التي وجدت من غير المشروعة التي قد تلحق ضرر  الإداريةالقرارات 
 1.أجلها الهيئة

 الإلغاءفي دعوى  الأهليةثالثا: شرط 

شخص بلغ  إن الأهلية تخضع لقواعد القانون المدني، ولذلك تثبت أهلية التقاضي لكل
سنة كاملة، ويكون هذا الشخص متمتعا بقواه العقلية فإذا كان الشخص ناقص الأهلية  19سن 

 .، من40ص المادة ـب نـوهذا بموج 2،ناب عنه ممثله الشرعيعته أو جنون  لصغر سن أو
ق.م. والتي تنص في مضمونها أنه لكل شخص قد بلغ سن الرشد متمتعا بكامل قواه العقلية 

ل الأهلية لمباشرة حقوقه ر عليه، وبذلك يكون كامن يكون هذا الشخص لم يحجويشترط أ
 3.سنة كاملة 19كما نص في نفس المادة أن سن الرشد المدنية هي  المدنية

ويقصد بالأهلية بالمعنى القانوني، معرفة فيما إذا كان رافع  الدعوى مؤهلا قانونا لرفع 
الدعوى، وتخضع الأهلية كما ذكر الباحث سابقا إلى القانون المدني والذي يعتبر الشريعة 

للأشخاص الطبيعية بالأهلية لممارسة حق  اعترفأن المشرع وبالإضافة إلى  4،العامة للقانون 
لممارسة حق التقاضي وهذا عملا بنص  الاعتباريةللأشخاص  اعترفالتقاضي، فإنه أيضا 

 5ق.م. .من 50المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن شرط الأهلية في السابق كان يعتبره البعض كشرط من شروط 
صحة الخصومة بينما يعتبره البعض الآخر دفعا بعدم القبول نظرا إلى أن الأهلية هي شرط من 
شروط قبول الدعوى أو الخصومة، ولذلك كان القضاء منقسما حول هذا الدفع، هل هو دفع 

، ونص في المادة 1975ول، وقد جاء القانون الفرنسي الجديد سنة شكلي أم دفع بعدم القب
دفعا في الشكل وبذلك صار عيب عدم  اعتبرهمنه على أنه دفع بالبطلان، وبالتالي  117

                                                             
 .220 .نواف كنعان، نفس المرجع، ص 1
 .114. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةالقادر عدو،  عبد 2
. لسنة 78، المعدل و المتمم ج.ر.ج.ج ، ع1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 58-75أمر رقم ق.م.من  40أنظر المادة  3

1975. 
 .156-155 .مرجع سابق، ص ص .المنازعات الإداريةأحمد محيو،  4
 .ق.ممن  50أنظر المادة  5
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 ،خذة فيهاـالأهلية واحدا من العيوب الموضوعية تؤدي إلى بطلان الخصومة أو الإجراءات المت
وهذا الدفع بالتالي يكون جائزا التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يشترط لإعماله 

من  65الجزائري في المادة  عالمشر وهو ما أكد عليه  1،وقوع أي ضرر يصيب التمسك به
 ير تلقائيا، كما يجوز له أيضا أن يثالأهلية تلقائيا انعدامير بحيث أن للقاضي أن يث 2،ق.إ.م.إ
الجزائري في القانون  مشرعالتفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي ذلك أن ال انعدام
النظام العام يستطيع القاضي أن قد حرص على تأكيد أن الدفع بانعدام الأهلية من  08-09
 يره من تلقاء نفسه.يث

 الفرع الثاني

 شروط متعلقة بالعريضة 

الإلغاء أمام الجهات القضائية الإدارية سواء من الناحية الشكلية يشترط لقبول دعوى 
من ق.إ.م.إ  14كانت أمام المحكمة الإدارية، أو مجلس الدولة عدة شروط بحيث نصت المادة 

على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة 
لك بعدد من النسخ بالتساوي مع الضبط سواء من طرف المدعي نفسه أو وكيله أو محاميه وذ

الدعوى والبيانات الأساسية التي يجب أن  افتتاحأما فيما يخص عريضة  3،عدد الأطراف
من نفس القانون، كما أحالت  15إلى المادة  4من ق.إ.م.إ. 816تتضمنها فقد أحالتنا المادة 

ت المتبعة أمام وهي تخص الإجراءا 5،من نفس القانون  904أيضا إلى هذه المادة، المادة 
الدعوى، ونجد أن هذه المادة أحالتنا بطريقة غير مباشرة  افتتاحمجلس الدولة المتعلقة بعريضة 

فتتاح الدعوى تحت طائلة عدم يلي: "يجب أن تتضمن عريضة ا والتي تنص على ما 15للمادة 
 قبولها شكلا البيانات الآتية: 

 ،الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى  -1
                                                             

 .158-157 .، ص ص2008دار الهدى للنشر والتوزيع، عبن مليلة، الجزائر،   .ق.إ.م.إالوسيط في شرح نبيل صقر،  1
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  65أنظر المادة  2
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  14أنظر المادة  3
 .09-08 .ق.إ.م.إمن 816أنظر المادة  4
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  904أنظر المادة  5
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 ،وطنهمولقب المدعي و  اسم -2
 ،ولقب وموطن المدعي عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له اسم -3
وصفة ممثله القانوني  الاجتماعيالإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره  -4

 ،أو الإتفاقي
 ،ؤسس عليها الدعوى للوقائع والطلبات والوسائل التي تعرضا موجزا  -5
 ."إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى  ،ضاءالاقتعند  ،الإشارة -6

 افتتاحالبيانات الواجب توافرها في عريضة  احتراملقد رتب المشرع الجزائري على عدم 
لأن الغاية من ذكر تلك البيانات حماية النظام العام  ،الدعوى جزاءا يتضمن عدم قبولها شكلا

 1.ومة وضمان حسن سير مرفق القضاء، ودفع الجهالة بأطراف الخصبالاختصاصفيما يتعلق 

التمثيل بمحامي وجوبي في الدعاوى الإدارية سواء تعلق الأمر أن وتجدر الإشارة إلى 
من ق.إ.م.إ.  800بالمحاكم الإدارية أو مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

من  815التي أحالتنا إلى المادة  904والمادة  2،من ق.إ.م.إ 815وهذا ما نصت عليه المادة 
بمحامي هي الدولة أو الولاية أو البلدية  يالوجوبوالأشخاص المعفية من التمثيل  3،نفس القانون 

ـــأو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ولذلك توقع العرائض ومذك رات الدفاع، ــ
ثل القانوني، وهذا ما ـسابقا من طرف المم نالمذكوريالأشخاص  باسمومذكرات التدخل المقدمة 

 4من ق.إ.م.إ. 827نصت عليه المادة 

 

 

 

                                                             
 .50. ، ص2009دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،   .ق.إ.م.إشرح عبد الرحمن بربارة،  1
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  815أنظر المادة  2
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  904أنظر المادة  3
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  827أنظر المادة  4
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 الفرع الثالث

 إرفاق القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء 

من ق.إ.م.إ. على أنه يجب أن يرفق مع العريضة التي ترمي  819لقد نصت المادة 
القرار الإداري، القرار الإداري المطعون فيه وذلك إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية 

تحت طائلة عدم القبول، ما لم يوجد مانع مبرر، أي أنه إذا ثبت وجود مانع من إرفاق القرار 
ذا ثبت أن هذا المانع يعود المطعون ف الإدارة مع تمكين المدعي من القرار  امتناع إلىيه وا 

مه في أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المترتبة المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقدي
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد تعريف للقرار الإداري في التشريع الجزائري لا  1،الامتناععن هذا 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01-98بموجب ق.إ.م.إ. ولا بموجب القانون العضوي 
المتعلق بالمحاكم الإدارية، مع ملاحظة أن التشريع  02-98وتنظيمه وعمله، ولا في القانون 

 2.في أغلب الحالات لا يتطرق إلى التعريف بل يتركه إلى الفقه

 وعليه يمكن دراسة هذا الفرع من خلال أربعة عناصر كالآتي: 

 أولا: تعريف القرار الإداري 

 ثانيا: خصائص القرار الإداري 

 وى المحاكم الإدارية ثالثا: القرارات القابلة للإلغاء على مست

 رابعا: القرارات القابلة للإلغاء على مستوى مجلس الدولة

 

 

 

                                                             
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  198أنظر المادة  1
 .18-17 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص ص .المرجع في النزاعات الإداريةاف، عمار بوضي 2
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 أولا: تعريف القرار الإداري 

للجهات الإدارية  رلقد اعترف الفقه بصعوبة إعطاء تعريف للقرار الإداري وهذا بالنظ
 يلي:  الكثيرة والمتنوعة التي تصدر القرار، إلا أن بعض الفقهاء نجدهم عرفوا القرار الإداري كما

 الانفراديعرف الأستاذ محمد الصغير بعلي القرار الإداري بأنه: "العمل القانوني  .1
 1."الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

ــي الفــة فــرارات الإداريـتجدر الإشارة إلى أن هناك نماذج عن الق .2 قه الإسلامي، ـ
وبالخصوص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكم من قرار إداري أصدره رسولنا 

والأقاليم وأمين بيت  داجنه من بعده، خاصة في مجال تعيين أمراء الأؤ الكريم وكذلك خلفا
نكاد نجد  المال فكل هؤلاء، كانوا يعينون بقرار إداري، إلا أنه وبتتبع كتب الفقهاء لا

 2.تعريفا صريحا وواضحا للقرار الإداري 
كما عرف الأستاذ فؤاد مهنا القرار الإداري بأنه: "عمل قانوني من جانب واحد يصدر  .3

يحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة و 
 3.أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم"

كما عرف الأستاذ محمود عاطف البنا القرار الإداري بقوله: "القرار الإداري هو إفصاح  .4
 4.الإدارة على إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني بمقتضى مالها من سلطة عامة"

 ار الإداري ثانيا : خصائص القر 

الفقه والقضاء الإداريان على أنه يشترط في القرار الإداري المطعون فيه حتى  استقر
 يكون محلا لدعوى الإلغاء أربعة شروط كالآتي: 

                                                             
 .57. ، ص2009دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  .القضائي الإداري الجزائري النظام ،محمد الصغير بعلي 1
رسالة ماجستير، كلية  .شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي دراسة تأصيلية وتطبيقية، الطويلجميل عبدالله2

 .12. ، ص2012 ،-السعودية -العربية للعلوم الأمنية، الرياض الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف
 .670. ، ص1973مصر،  .مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربيةمحمد فؤاد مهنا،  3
 .17. ، ص1978دار الفكر العربي، مصر،  .التعويض ودعوى القضاء الإداري دعوى الإلغاء محمود عاطف البنا،  4
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ويعني هذا الشرط أن يصدر عن الإدارة  يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا : .1
قرار في أي صورة من الصور وقد قسم فقهاء القانون الإداري صور التعبير عن إرادة 

  1:يلي الإدارة إلى ما
صريحة أي  معظمهاالأصل أن تصدر القرارات في  القرار الصريح والقرار الضمني: -أ

 ارة عن إرادتها بشكل تفصح الإدارة عن إرادتها بوضوح، وقد يكون تغيير الإد
 2.ضمني دون أن تفصح عن إرادتها بشكل واضح تجاه مسألة معينة

يمكن للقرار الإداري أن يكون مكتوب في صيغة  القرار المكتوب والقرار الشفوي: -ب
معينة ويتضمن معلومات محددة من طرف الجهة الإدارية، وقد يكون القرار الإداري 

 3.على هيئة قرار شفوي غير مكتوب
يعرف القرار التنظيمي بأنه يولد مراكز قانونية عامة  القرار التنظيمي والقرار الفردي: -ت

 4.أو مجردة، أما القرار الفردي فهو ينشئ مركزا قانونيا خاصا لفرد معين
وذلك عن طريق إنشاء مراكز قانونية  القرار الإداري عمل قانوني يخلق آثارا قانونية: .2

لم تكن قائمة وموجودة، أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة أو مراكز قانونية خاصة 
 5.عامة أو خاصة

للمعني به، من يوم النشر  بالنسبة  وتجدر الإشارة إلى أن سريات القرار الإداري بالنسبة 
 يهذا بحسب ما هو وارد فن يوم التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و تنظيمية، ومللقرارات ال

 .829 ق.إ.م.إ. في المادة

ة بإرادتها المنفردة، ـالمختص الإدارةأي تصدره  القرار الإداري عمل قانوني إنفرادي: .3
وتفصح عن إرادتها الملزمة بناءا على سلطاتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح السارية 

عملا إداريا قانونيا  وبذلك يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري باعتباره 6،المفعول
                                                             

 .21. القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في النزاعات الإداريةاف، بوضيعمار  1
 . 178. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري نواف كنعان،  2
 .189. نفس المرجع، ص .القضاء الإداري نواف كنعان،  3
 .76. ، ص2005دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  .القرار الإداري فؤاد عبد الباسط، محمد  4
 .23. ، ص2005الجزائر،  ،دار هومة .نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري عمار عوابدي، 5
 .116. مرجع سابق، ص .القرار الإداري  فؤاد عبد الباسط،محمد 6
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ذلك بتوافق إرادتين هما إرادة السلطة الإدارية وهي المصلحة المتعاقدة ورضائيا، و 
والطرف المتعاقد معها ويسمى بالمتعاهد، وهذا يتم بطبيعة الحال بإجراء تقوم به الإدارة 
أو المصلحة المتعاقدة قبل منح الصفقة للمتعاهد وهو إجراء طلب العروض المنصوص 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  247-15لمرسوم الرئاسي .من ا39عليه في المادة 
 1.وتفويضات المرفق العام

القرار الإداري مثله كمثل القاعدة القانونية يتصف  القرار الإداري يتمتع بقوة تنفيذية: .4
الأفراد المخاطبين به، ولذلك يستمد القرار هذه الميزة من  اتجاهبخاصية الإلزام وذلك 

السلطة العامة  امتيازاتنون الإداري ومحورا للنشاط الإداري، وتظهر كونه جوهر القا
ت، تجسد وحدة بموجب قرارات إدارية تعتبر منذ لحظة إصدارها مصدرا مباشرا للموجبا

 2.ةوقوة الإرادة المنشئ

 ثالثا: القرارات القابلة للإلغاء على مستوى المحاكم الإدارية

أنواعها هي أعمال قانونية قابلة للطعن أمام الجهات  اختلافإن القرارات الإدارية على 
 القضائية الإدارية )محاكم إدارية، مجلس الدولة(.

ة الإدارية، والقرارات الإدارية مكام المحويمكن تحديد القرارات الإدارية القابلة للإلغاء أم
من  800مادة النوعي بحيث أن ال الاختصاصإلى  استناداالقابلة للإلغاء أمام مجلس الدولة 

ق.إ.م.إ. في مدلولها تنص على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات 
من ق.إ.م.إ على أن المحاكم الإدارية تختص أيضا بالفصل في  801وتنص المادة  3،الإدارية

على مستوى  دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن: الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة
الولاية، البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة 

                                                             
 الصفقات العموميةالمتعلق بتنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  39أنظر المادة 1

 .2015، 50.ع. الجريدة الرسمية للجمهوريةوتفويضات المرفق العام.
 .208. ، ص2009، لبنان، 1ط منشورات الحلبي الحقوقية،  .الطبيعة القانونية للقرار الإداري عصام نعمة إسماعيل، 2
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  800أنظر المادة 3



 مفهوم دعوى الإلغاء              الفصل الأول                                         
 

 
33 

ة مكبل للطعن فيه بالإلغاء أمام المحفكل قرار صادر عن إحدى هذه الهيئات هو قا 1،الإدارية
 الإدارية المختصة

 رابعا: القرارات القابلة للإلغاء على مستوى مجلس الدولة

يجب أن يكون القرار محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة منصبا على قرار إداري 
 901صادر عن هيئات إدارية عمومية مركزية، بحيث أن مجلس الدولة يختص بموجب المادة 

من ق.إ.م.إ بالفصل كدرجة أولى وأخيرة، في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تكون صادرة 
-98ون العضوي ـمن القان 09ووسعت المادة  2،إدارية عمومية مركزيةعن هيئات وسلطات 

مجلس الدولة لتشمل بالإضافة للسلطات الإدارية المركزية، نجد  اختصاصمن نطاق  01
الهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية، ويختص أيضا في القضايا المخولة له 

الأحكام الصادرة  استئناف، في استئنافجهة كما يختص أيضا ك 3،بموجب نصوص خاصة
ويختص كجهة نقض في  4،عن الجهات القضائية الإدارية وبالخصوص أحكام دعوى الإلغاء

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس  5،الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية
الدولة لا يمكنه نقض أحكامه في قرار صدر عنه وذلك عملا بنص أحكام القانون العضوي 

من أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ما جاء في اجتهاد  انطلاقا، وكذا 98-01
واء تلك التي ية سوبذلك يمكن القول أن كل القرارات الإدار  07304،6مجلس الدولة رقم 

محلية أو التي صدرت عن هيئات إدارية مركزية، تكون قابلة للطعن  صدرت عن هيئات إدارية
أمام الجهات القضائية الإدارية ولكن التساؤل يبقى مطروحا في المراسيم التي يصدرها رئيس 

هل  143،7الجمهورية بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانونا في الدستور بموجب المادة 

                                                             
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  801أنظر المادة  1
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  901أنظر المادة  2
 ، مرجع سابق.98/01ضوي من القانون الع 09أنظر المادة  3
 ، نفس المرجع.01-98من القانون العضوي  10أنظر المادة  4
 ، نفس المرجع.01-98من القانون العضوي  11أنظر المادة  5
 .2002لسنة  02، العدد مجلة مجلس الدولة 6
 .2016رمن دستو  143أنظر المادة  7
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تعتبر قرارات إدارية بحيث تشكل طبيعتها مطعنا أمام القاضي الإداري ولرقابته، أم أنها تكتسي 
 1.طابع الأعمال التشريعية التي تخضع لرقابة المجلس الدستوري 

 الفرع الرابع

 التظلم الإداري وشرط ميعاد رفع دعوى الإلغاء

الرقابة الإدارية الذاتية ووسيلة من يعتبر التظلم الإداري وسيلة من وسائل تحريك عملية 
 2،ي الدولة إداريا وودياــوسائل حل المنازعات الإدارية بين الأفراد والسلطات الإدارية العامة ف

إلى  التماساويقصد بالتظلم الإداري هو أن يقدم صاحب الشأن الذي صدر القرار في مواجهته 
أضرار بمركزه القانوني لكي تقوم بتعديله أو  في قرارها الذي سبب رالإدارة العامة بإعادة النظ

وترفع دعوى الإلغاء خلال مدة زمنية معينة، حيث يتسم الميعاد بخصائص محدودة  3،سحبه
كما أشار إلى ذلك ق.إ.م.إ. إلى كيفية حساب الميعاد وتمديده، ولذلك يمكن تقسيم هذا الفرع 

 يلي:  إلى عنصرين وذلك كما

 المسبقأولا: التظلم الإداري 

 ثانيا: ميعاد رفع دعوى الإلغاء

 أولا: التظلم الإداري المسبق 

أمام القضاء وذلك  الإلغاء دعوى المسبق إجراءا إلزاميا قبل رفع لقد كان التظلم الإداري 
غير أنه أصبح هذا الشرط جوازيا في  ق.إ.م.إ.  4،لغىممن ق.إ.م. ال 275بموجب المادة 

                                                             
 .2016من دستور  191أنظر المادة  1
، 1ط ، 2ج ديوان المطبوعات الجامعية،  .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  2

 .364. ، ص220الجزائر، 
 .241. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري بسيوني عبد الله، عبد الغني  3
"لا تكون الطعون بالبطلات مقبولة ما لم يسبقها الطعن  .على أنه ملغىال قانون الإجراءات المدنيةمن  275المادة  تنص 4

الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار، فإن لم توجد فأمام من أصدر 
 القرار نفسه".
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عنصر التظلم الإداري من خلال  دراسةولذلك يمكن  1،منه 830وذلك بموجب المادة  08-09
 يلي:  أنواعه، وأهدافه وشروطه وعلاقته بدعوى الإلغاء وذلك كما

تتعدد أنواع التظلمات الإدارية بتعدد مراكز وصفات  أنواع التظلمات الإدارية: -01
وطبيعة السلطات والهيئات الإدارية في النظام الإداري للدولة ولذلك، فقد يكون التظلم 

، كما اوصائيالإداري تظلما ولائيا وقد يكون تظلما رئاسيا، وقد يكون التظلم الإداري تظلما 
 يلي:  ذلك يمكن دراسة هذه الأنواع كماول ،قد يكون تظلما إداريا أمام لجنة مختصة

وهو ذلك التظلم الذي يتقدم به صاحب الشأن أو المصلحة إلى الجهة  التظلم الولائي: -أ
ومراجعة هذا  الالتماسالإدارية التي صدر فيها التصرف أو العمل محل التظلم بغية 

بما  القرار أو العمل وفحصه وا عادة النظر فيه بتصحيحه أو سحبه أو إلغائه أو تعديله
مته، وذلك بعد أن يتقدم بطلب يبين فيه وجه الخطأ يحقق سلامته ومشروعيته وملاء

 2.المرتكب
وهو التظلم الذي يرفعه ويقدمه ذوي الشأن أمام السلطات الإدارية  التظلم الرئاسي: -ب

الرئاسية التي تعلو وترأس من أصدر القرار الإداري المطعون فيه والمتظلم منه، وذلك 
في صورة شكوى ومطالبة هذه السلطات الإدارية الرئاسية بالتدخل لمراقبة الأعمال 

أو الإلغاء أو السحب أو الحلول، وذلك والقرارات الإدارية بواسطة سلطات التعديل 
متها بالنسبة للمصلحة العامة والمصلحة شرعية هذه الأعمال الإدارية وملاءلضمان 

 3.الخاصة للأفراد
بنصوص قانونية لبعض الهيئات  استقلالرغم ما يقال ووجود  التظلم الوصائي: -ت

ة ــــــوية مثل البلديللشخصية المعن اكتسابهاالإدارية داخل السلطة التنفيذية نتيجة 
والولاية، إلا أن هذا الاستقلال لا يكون مطلق لأنها تبقى تحت رقابة السلطة الوصية 

ومثال ،طات فقط والأمثلة كثيرة ومتنوعةليس في كل النشاطات ولكن في بعض النشا

                                                             
"يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية  .على أنه 09-08..إ.م.إقمن  380تنص المادة 1

 أعلاه". 829مصدرة القرار في الأجل المنصوص  عليه في المادة 
 .44. ، ص2011، الجزائر، 1ط دار الخلدونية،  .شرح المنازعات الإداريةجة حسين، فري2
 .368-367 .مرجع سابق، صص .للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة عمار عوابدي، 3



 مفهوم دعوى الإلغاء              الفصل الأول                                         
 

 
36 

ذلك الوالي له وصاية على أعمال البلدية، والوزير له وصاية على أعمال المدراء 
 1.ين التابعين لقطاعهالتنفيذي

هي تلك التظلمات التي يتقدم بها ذوي  التظلم أمام لجنة إدارية خاصة: -ث
، كما تحدد اختصاصهاالمصلحة إلى لجنة خاصة تنشئها القوانين وتنظمها وتحدد 

تكون هذه اللجان من موظفين عامين حتى تعد وتعتبر تسلطات هذه اللجان، ويجب أن 
الذاتية فيتظلم إليها الأفراد المتضررين من القرار طالبين صورة من صور الرقابة 

مراجعة هذا القرار إما بإلغائه، أو تصحيحه أو تعديله، وذلك من أجل إزالة الآثار 
وهذه هي أنواع التظلمات الإدارية التي هي وسيلة قانونية بيد الأفراد للدفاع  2،السلبية

 عن حقوقهم من كل تعسف.

يهدف التظلم الإداري إلى الفصل في النزاعات القائمة بين  داري:هدف التظلم الإ -02
الودي والتفاهم، كما تعطي فكرة التظلم والطعون الإدارية  بالاتفاقوالسلطات الإدارية الأفراد 

كي تراجع نفسها في اتخاذ قراراتها التي أصبحت محل الطعن  الإداريةفرصة للسلطات 
عن السلطة القضائية،  خفيفبعدم المشروعية، وتؤدي التظلمات والطعون الإدارية إلى الت

ويعني ذلك التخفيف عن السلطة القضائية بالقضايا التي لها حل على مستوى الإدارة 
بعة الإجراءات القضائية التي تتميز العامة، وكذلك يجنب الأفراد المتظلمين مشقة متا

 3.بالتعقيد في الإجراءات وطول مدتها

يشترط في التظلم الإداري عدة شروط أساسية ومن بين هذه  شروط التظلم الإداري: -03
الشروط أنه يجب أن يقدم التظلم الإداري ضد قرار قابل للتظلم فيه، كما يجب أن 

لإدارة المعنية، بالإضافة إلى وجوب أن يقدم التظلم الإداري بعد صدور القرار من ا
وميعاد الطعن، أي  4،يقدم التظلم الإداري إلى الجهة المختصة وخلال ميعاد الطعن

                                                             
 .369-368 .عمار عوابدي، نفس المرجع، ص ص1
 .45. مرجع سابق، ص .شرح المنازعات الإداريةن فريجة، حسي2
 .117. ، ص2011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر،  .قانون المنازعات الإداريةخلوفي، رشيد 3
، 2008، الإصدار الثاني، الأردن، 2ط ، 1ج دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .موسوعة القضاء الإداري ر شنطاوي، علي خطا4

 .460. ص
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 083،1ميعاد رفع التظلم الإداري منصوص عليه في ق.إ.م.إ. وبالضبط في المادة 
بأربعة  ل التظلم الإداري من نفس القانون وبالتالي يقدر آجا 829التي أحالتنا للمادة 

ب من يوم التبليغ الشخصي بالنسبة للقرارات الفردية، ومن يوم النشر أشهر وتحس
 بالنسبة للقرار الجماعي أو التنظيمي.

 بالرغم من اختلاف التظلم الإداري عن دعوى  علاقة التظلم الإداري بدعوى الإلغاء: -04

عي إلى تقديم تظلم إلى الإدارة الإلغاء إلا أنه توجد علاقة حتمية بينهما، خاصة إذا لجأ المد
المراد مخاصمتها، ولذلك فإن التظلم يصبح عنصر من عناصر النظام القانوني لدعوى الإلغاء 

في بعض الإجراءات والشروط الأخرى لرفع  يؤثرالواجب تطبيقه لقبول دعوى الإلغاء، وبالتالي 
ة دعوى الإلغاء، بحيث أنه دعوى الإلغاء، مثل شرط الميعاد ويؤثر على قواعد وشكليات عريض

وتجدر الإشارة إلى أن المتظلم من القرار عند تقديمه لتظلمه أمام  2،يجب أن يرفق بالعريضة
لا فإن هذا السكوت يعد رفضا من  الإدارة المعنية فإن القانون منح الإدارة مدة معينة للرد وا 

قرار الإدارة الضمني جانب الإدارة، ولذلك يمكن للمدعي رفع دعوى الإلغاء على أساس 
 بالرفض.

 ثانيا: ميعاد رفع دعوى الإلغاء

منه يعد بأربعة  169طبقا للمادة  ملغىإن أجل رفع دعوى الإلغاء، كان في ق.إ.م. ال
الإدارية سابقا المتواجدة على مستوى المجلس  الغرفةأشهر بالنسبة لرفع دعوى الإلغاء أمام 

القضائي، وذلك قبل تنصيب المحاكم الإدارية، بينما كان شهرين فقط لرفع الدعوى أمام مجلس 
-08ن ق.إ.م.إ. ــ، أما عملغىمن قانون الإجراءات المدنية ال 280الدولة وهذا بموجب المادة 

رفع دعوى الإلغاء بأربعة أشهر سواء كانت الدعوى سترفع أمام المحاكم  دفقد وحد ميعا 09

                                                             
"يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية  .على أنه 09-08. ق.إ.م.إمن  830تنص المادة  1

 أعلاه".  829مصدرة القرار في الآجال المنصوص عليه في المادة
 .382. مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  2
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من نفس  907منه، أو ترفع أمام مجلس الدولة بموجب المادة  829الإدارية بموجب المادة 
 يلي:  ولذلك يمكن دراسة ميعاد رفع دعوى الإلغاء كما 1،القانون 

من ق.إ.م.إ.  829يه المادة نصت عل أجل رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية: -أ
وذلك بأن: "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر، يسري من تاريخ 
التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري 

 2.الجماعي أو التنظيمي"
من ق.إ.م.إ. فيما  907ة لقد أحالت الماد أجل رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة: -ب

أمام مجلس الدولة، إلى الآجال المنصوص عليها في المواد  المتبعةيتعلق بالآجال 
 3.من نفس القانون  832إلى غاية  829

يتميز ويخضع شرط ميعاد رفع دعوى  مميزات شرط ميعاد رفع دعوى الإلغاء: -2
 الإلغاء أمام الجهات القضائية الإدارية إلى القواعد الأساسية التالية: 

ــــبحيث يمكن لأحد الخص إن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يعتبر من النظام العام، .أ وم ــ
ط على مخالفة شر  الاتفاقما يمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه، ولا يجوز إثارته، ك

 4.الميعاد في رفع دعوى الإلغاء
جماعية لإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يحسب من يوم النشر في القرارات التنظيمية أو ا .ب

بأجل  الاحتجاجغير أنه لا يمكن  5،ومن يوم التبليغ الرسمي في القرارات الفردية
، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون 829الطعن المنصوص عليه في المادة 

 6.فيه
إن حساب مدة الطعن تحسب كاملة وتامة، وذلك طبقا لقاعدة الميعاد كاملا التي  .ت

لآجال المنصوص عليها وذلك حينما نصت على أن تحسب كل ا 405أوردتها المادة 
                                                             

 .164. مرجع سابق، ص .ات الإداريةالوسيط في المنازعي، محمد الصغير بعل1
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  829أنظر المادة 2
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  907أنظر المادة 3
 .385. مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري دي، بعمار عوا4
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  829أنظر المادة 5
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  831أنظر المادة 6
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 انقضاءب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي للقرار ويوم ق.إ.م.إ. كاملة، ولا يحس في
الأجل، كما تحسب أيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها، كما بينت نفس 

وعية وذلك عياد الرسمية وأيام الراحة الأسبالمادة المقصود بأيام العطل وهي أيام الأ
ذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس  طبقا للنصوص السارية المفعول والمعمول بها، وا 

 1.يوم عمل كليا أو جزئيا، يمتد الأجل تلقائيا إلى أول يوم عمل موالي

وعليه فإن بداية الميعاد تنطلق في اليوم الموالي لإعلان القرار )تبليغا أو نشرا( ولذلك 
ـــــمطعفإنه إذا كان القرار فرديا يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار ال ون ــــ
 2.فيه، أما إذا كان القرار تنظيميا يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه

ه في عدة دإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء المشار إليه أعلاه يمكن تمدي الميعاد: امتداد -3
 3.حالات تتمثل في حالات الوقف، وحالات القطع

يترتب على وجود وقيام حالات وقف الميعاد توقيف سريان مدة  حالات وقف الميعاد: -أ
نتهاء أسباب وحالات الوقف، حيث يستكمل فقط ما تبقى ؤقتا ليستأنف بعد زوال واالطعن م

من  404تقاضي عن إقليم الدولة حيث نصت موذلك في حالة بعد ال 4،من المدة القانونية
إعادة النظر  والتماس والاستئنافمعارضة ق.إ.م.إ. على أنه: "تمتد لمدة شهرين آجال ال

خارج الإقليم  المقيمينوالطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص 
كما يتوقف الميعاد أيام العطل الرسمية والتي تتمثل في أيام الراحة الأسبوعية،  5،".الوطني

 انون.من نفس الق 405والأعياد الرسمية وذلك كما أشارت إليه المادة 

                                                             
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  405أنظر المادة 1
 .166. مرجع سابق، ص .الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي، 2
 .396. مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري دي، بعمار عوا3
 .166. مرجع سابق، ص .داريةالوسيط في المنازعات الإي، محمد الصغير بعل4
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  404أنظر المادة 5
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إن حالات قطع الميعاد تختلف عن حالات وقفه وذلك من حيث  حالات قطع الميعاد: -ب
من ق.إ.م.إ.  832 ولقد أشارت المادة 1،بداية حساب مدة الميعاد بصورة كاملة ومن جديد

 يلي:  على أسباب وحالات قطع الميعاد وذلك كما

 تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية: 

 قضائية إدارية غير مختصة. الطعن أمام جهة 
 .طلب المساعدة القضائية 
 .وفاة المدعي أو تغير أهليته 
 "2.القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ 

 الفرع الخامس

 أوجه الطعن بالإلغاء 

إن أوجه وأسباب وحالات الحكم بالإلغاء، هي مجموعة من الوسائل التي يمكن من 
خلالها للقاضي الإداري إلغاء قرار إداري مطعون فيه بعدم المشروعية، ولقد ظهرت حالات 

هو الوجه والحالة القانونية الوحيدة لإلغاء  الاختصاصوأسباب الإلغاء تدريجيا، فقد كان عيب 
، وهذا تبعا 1807القرارات الإدارية، وقد استعمل عيب الاختصاص لأول مرة في فرنسا سنة 

-DUPUY وذلك في قضية ديبي بريياسي 1807-03-28بتاريخ  الفرنسي لقرار مجلس الدولة

BRIACE  يب الانحراف في استعمال ثم عيب مخالفة القانون، فع الشكلثم ظهر عيب مخالفة
 ةلا مشروعيولقد قسم فقه القانون الإداري أوجه  3،السبب انعدامالسلطة، وأخيرا ظهر عيب 

 يلي:  القرار الإداري إلى ما

 أولا: عيب عدم المشروعية الخارجية.

 ثانيا: عيب عدم المشروعية الداخلية.
                                                             

 .119. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع1
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  832أنظر المادة 2
 .500-459. مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري دي، بعمار عوا3
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 أولا: عيب عدم المشروعية الخارجية

من  انطلاقاكون أمام حالة عدم مشروعية خارجية إذا ما تم الطعن في القرار الإداري ن
 يلي:  أو ركن الشكل والإجراءات وذلك كما الاختصاصركن 

ولذلك نعرف عيب عدم  ،وهو عيب يصيب الاختصاص عيب عدم الاختصاص: -01
الاختصاص كأحد العيوب التي تصيب القرارات الإدارية، ثم نحدد صور عيب عدم 

 يلي:  الاختصاص وذلك كما

مباشرة عمل معين جعله القانون  هو عدم القدرة على :الاختصاصتعريف عيب عدم  .أ
 1.من صلاحية وسلطة هيئة أو فرد آخر

 صورتين:  الاختصاصيأخذ عيب عدم  :الاختصاصصور عيب عدم  .ب

الوظائف،  ابــاغتصة أو ـالسلط اغتصابويعبر عن  الجسيم: الاختصاصعيب عدم . 1ب
ويعتبر هذا العيب من أشد العيوب التي تؤدي إلى انعدام القرار الإداري، بحيث أن القرار إذا 
و أصيب بهذا العيب فإنه لا يتحصن بمرور ميعاد الطعن، ولا يحتج به كقرار منشئ لحق أ

السلطة في  اغتصابالجسيم أو  الاختصاصعيب عدم  ويظهر 2،مركز قانوني مكتسب
 حالتين: 

 :صدور القرار من شخص لا علاقة له بالإدارة، ولا يمتلك أية  الحالة الأولى
صفة تمكنه قانونا من القيام بالعمل الإداري، وهذه هي القاعدة العامة التي من خلالها 
يجب أن يصدر القرار الإداري من موظف مختص قانونا خول له القانون هذه الصلاحية 

ا للإجراءات والشروط المنصوص ويجب أن يكون الموظف معين بطريقة قانونية وطبق
ع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي وم 3،عليها في القانون المنظم للتوظيف الساري المفعول

نه باطلا، حسني النية وهو الشخص الذي يكون قرار تعي اتجاهنظرية الموظف الفعلي  ابتدع
نه أصلا، ومع ذلك فإن التصرف والقرار الصادر عنه يعتبر أو الذي لم يصدر قرار يعي

                                                             
 .574. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري بسيوني عبد الله، عبد الغني 1
 .143. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةالقادر عدو،  عبد 2
 .258. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع3
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قانونيا وسليما ومنتجا لآثاره، وعلى الرغم من ذلك كون أن القرار يعتبر سليما ومنتجا لآثاره 
إلا أنه يمكن متابعة الشخص مصدر القرار شخصيا، خاصة إذا كان الأمر يشكل جريمة 

نظرية الموظف الفعلي تقوم تبعا للحالة، على كما أن أساس  1،يعاقب عليها القانون صراحة
 يلي:  الظاهر أو الضرورة وذلك كما

بحيث أنه يأخذ بنظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية حماية لمصلحة الأفراد  الظاهر:-
 2.هر الحال والوضع لا يسمح لهم بإدراك بطلان قرار تعينهاما دام ظ

القرارات الإدارية الصادرة عن الموظف الفعلي أنها سليمة بهدف  اعتبارلقد تم  الضرورة:-
 3.الاستثنائية، وذلك في حالة الظروف واطراد بانتظامضمان مبدأ استمرارية المرفق العام وسيره 

 :السلطة التنفيذية على اختصاص السلطات الأخرى، قد يحدث أن  اعتداءالحالة الثانية
صاص السلطة التشريعية أو تعتدي على اختصاص تعتدي السلطة التنفيذية على اخت

وصلاحيات السلطة القضائية، وهذا غير جائز قانونا لأنه قد تم التعدي على مبدأ الفصل 
 يلي:  ذلك يقسم هذا العنصر كمالبين السلطات، و 

 ومثال ذلك كأن تقوم الإدارة  السلطة التشريعية: اختصاصالسلطة التنفيذية على  اعتداء
المحلية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بإصدار قرارات إدارية تمس بإحدى 
المجالات المخصصة للسلطة التشريعية بموجب الدستور وبالخصوص في المادتين اللتين 

 4.الدستورمن  141و 140السلطة التشريعية في التشريع المادة اختصاص  تحددان مجالات
 وذلك كأن تقوم إحدى الإدارات  السلطة القضائية: اختصاصالسلطة التنفيذية على  اعتداء

 اختصاصالمتواجدة على المستوى المحلي، أو أحد المؤسسات العامة بالتدخل في مجال 
القضاء، وذلك بحل النزاعات بين الأفراد، ومثال ذلك أن يقوم مجلس تأديبي بالحكم على 
موظف بغرامة مالية، وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري في الجزائر عبر مختلف المراحل 

                                                             
 .182-181. مرجع سابق، ص ص .المنازعات الإداريةأحمد محيو،  1
 .181. مرجع سابق، ص .الوسيط في المنازعات الإداريةي، محمد الصغير بعل 2
 .258. محمد الصغير بعلي، نفس المرجع ، ص 3
 .2016 دستورمن  141و 140أنظر المادة  4
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التي مر بها كان ولا زال يعتبر تدخل الهيئات الإدارية في اختصاص الجهات القضائية 
 1.للسلطة اغتصاباالتشريعية  السلطة واختصاص

البسيط يتمثل في الغالب في  الاختصاصإن عيب عدم  البسيط: الاختصاصعيب عدم -2ب
اعتداء موظف على صلاحية موظف آخر في نفس رتبته أو رتبة أعلى منه، وبالتالي يقع هذا 

شابه وذلك لتداخل وت ،العيب داخل السلطة التنفيذية نفسها، أي بين إدارتها وموظفيها
 البسيط مجموعة من الصور وتتمثل فيما الاختصاصصلاحياتها، ولذلك يأخذ عيب عدم 

  2:يلي

  الشخصي، أن يكون  الاختصاصوالمقصود بعدم  الشخصي: الاختصاصعيب عدم
مصدر القرار الإداري من جهة إدارية غير مختصة، أو أن يصدر القرار من موظف لم 

صدار  اتخاذتوكل له مهمة إصدار القرار، ولذلك يحدد القانون صلاحية كل موظف في  وا 
 3،على مخالفتها الاتفاقالشخصي أو  الاختصاصقرارات إدارية، ولا يمكن مخالفة قاعدة 

نه من خلال قرارات واجتهادات مجلس الدولة فإن هذا الأخير يستلزم وفي هذا ا لسياق وا 
لا كان القرار الصادر باطلا، وهذا  الاختصاصمراعاة عنصر  إلى  استناداالشخصي وا 

، حيث أن مجلس 2002-07-15القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 
وذلك لصدوره من شخص ليس لديه الصفة  الدولة اعتبر أحد القرارات باطل وعديم للأثر

 4.للقيام يمثل هذه التصرفات
  أقل خطورة من  الاختصاصإن هذا النوع من عيوب  الموضوعي: الاختصاصعدم

 اعتداءالسلطة، غير أنه يعد هذا العيب أكثر العيوب حدوثا، ويتحقق في حالة  اغتصاب
 الاختصاصهيئة إدارية على اختصاصات هيئة أخرى، بما يشكل مخالفة لقواعد توزيع 

، تعد من اغتصابالجسيم أي  الاختصاصداخل الإدارة، والملاحظ أن صور عيب عدم 
الموضوعي، غير أنها أشد جسامة وتؤدي إلى أن القرار المتخذ لا  الاختصاصقبيل عدم 

                                                             
 .258. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 1
 .183. مرجع سابق، ص .الإداريةالوسيط في المنازعات ي، محمد الصغير بعل 2
 .503. مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري دي، بعمار عوا 3
، 2002لسنة  مجلة مجلس الدولة.نقلا عن 263. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 4

 .2002-07-15يخ ، قرار صادر بتار 9411ملف رقم 
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ويتخذ عيب  1،تبر القرار معدوما كأن لم يكن أصلايشكل عملا قابلا للإبطال فقط بل يع
 يلي:  الموضوعي أربع صور وذلك كما الاختصاصعدم 

 وهذا العنصر يستند إلى عدم تدخل هيئة  هيئة عليا: اختصاصهيئة دنيا على  اعتداء
التدرج الهرمي في السلم الإداري، ومثال ذلك  احترامهيئة عليا أي  اختصاصدنيا على 

الوالي قرار هو من صلاحيات وزير الداخلية، أو أن يتخذ رئيس المجلس الشعبي  اتخاذ
 2.الوالي اختصاصالبلدي قرار في مجال الضبط هو من 

 تتمتع الهيئات والأجهزة  هيئة لا مركزية: اختصاصهيئة مركزية على  اعتداء
وجب القوانين، ـالممنوحة لها بم الاختصاصاتالقانونية لممارسة  بالاستقلاليةاللامركزية 

الشخصية المعنوية  عالمشر في التسيير راجع إلى إضفاء  الاستقلالولذلك فإن هذا 
المالي، ومن ثمة فإنه لا يحق  الاستقلالللأجهزة والهيئات اللامركزية بالإضافة إلى 

للسلطة المركزية أن تعتدي وتتدخل في أعمال الإدارة المحلية، كأن تتدخل وزارة 
مارسة صلاحيات واختصاصات موكلة قانونا داخلية والجماعات المحلية مثلا لمال

المتعلق بالبلدية، أو أن يتدخل في الصلاحيات  10-11للبلدية وفقا للقانون رقم 
 3.المتعلق بالولاية 07-12للولاية بموجب القانون المسندة 

 إن للرئيس الإداري سلطة واسعة على  المرؤوس: اختصاصالرئيس على  اعتداء
أعمال مرؤوسيه سواء بالتوجيه، أو التصديق أو التعديل أو السحب أو الإجازة أو 

قانون الإلغاء وبالرغم من أن السلطة الرئاسية مفترضة حتى ولو لم ينص عليها ال
صراحة إلا أن لتلك السلطة حدودا، بحيث أن تجاوز هذه الحدود يشكل تجاوزا 

المرؤوس وهو الأمر الذي يجعل قرار الرئيس معيبا من  اختصاصاتعلى  تواعتداءا
ألا  والاستثناء، ما عدا في حالات حددها القانون على سبيل الحصر الاختصاصحيث 

 4.وهي في حالة الحلول

                                                             
 .181. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةأحمد محيو،  1
 .145. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةالقادر عدو،  عبد 2
 .185-184.مرجع سابق، ص ص .الوسيط في المنازعات الإداريةي، محمد الصغير بعل 3
 .267. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 4
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 تعتبر القرارات الصادرة  وصلاحية رئيسه الإداري: اختصاصالمرؤوس على  اعتداء
عن المرؤوس والتي يصدرها بدل رئيسه الإداري غير قانونية، وبالتالي تكون قابلة 
للإلغاء، وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات تسمح للمرؤوس بإصدار قرارات في مكان 

ــالقانون بشروط وكيفيات مح رئيسه الإداري، وهي حالات منصوص عليها في ددة ــ
، الاختصاصبدقة، وهذه الحالات هي في حالة الإنابة أو التفويض بنوعية )تفويض 

 1.تفويض التوقيع(
  إذا كانت بعض السلطات والهيئات  المكاني )الإقليمي(: الاختصاصعيب عدم

عبر كامل إقليم الدولة مثل رئيس الجمهورية أو الوزير  اختصاصهاالإدارية تمارس 
لية )مثل البلدية، والولاية(، ـات والسلطات الإدارية المحـهيئالالأول، أو الوزراء، فإن 

طار  الإقليمي، وذلك طبقا لما هو  اختصاصهافإن القانون يقيد ويحدد نطاق وا 
المتعلق  10-11من القانون  09-08-07-06منصوص عليه ومحدد في المادة 

 2.بالبلدية
 

 3.المتعلق بالولاية 07-12من قانون  11-10-09والمادة 
                                                             

 .139. مرجع سابق، ص .قانون المنازعات الإداريةخلوفي، رشيد 1
قليم ومقر رئيسي". .على مايلي 10-11من قانون  06تنص المادة 2  "للبلدية اسم وا 

مرسوم "يتم تغيير اسم بلدية و/أو تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله بموجب  .على مايلي 10-11من القانون  07تنص المادة 
رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني ويخطر المجلس 

 الشعبي بذلك".
"تضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمادية  .على مايلي 10-11من القانون  08تنص المادة 
 ذلك، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".المرتبطة ب

"يتم ضم جزء من إقليم البلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الولاية  .من نفس القانون على مايلي 09تنص المادة 
جلس الشعبي الولائي ومداولة بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ورأي الم

 المجالس الشعبية البلدية المعنية".
قليم ومقر رئيسي، يحدد الاسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب  .على مايلي 07-12من قانون  09تنص المادة  3 "للولاية اسم وا 

 مرسوم رئاسي ويتم كل تعديل لذلك حسب الأشكال نفسها، يتطابق إقليم الولاية مع أقاليم البلديات التي تتكون منها" 
 للولاية إلى قانون"."يخضع كل تعديل في الحدود الإقليمية  .على مايلي 07-12من قانون  10تنص المادة 
"في حالة تعديل الحدود الإقليمية فإن حقوق والتزامات الولايات المعنية تعدل  .على مايلي 07-12من قانون  11تنص المادة 

 تبعا لذلك، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم" 
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ة بوتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراتها لأنها مشو 
قليم  الاختصاص يب عدمبع الإقليمي، مثل أن يصدر رئيس بلدية قرار يمتد أثره إلى تراب وا 

 1.يصدر الوالي قرار إداري يمتد أثره إلى ولاية أخرى  نأيضا أ هبلدية أخرى، ومثال

الإقليمي نادر الوقوع، وهذا راجع لأن  الاختصاصوتجدر الإشارة أيضا إلى أن عدم 
 2.يالإقليم اختصاصهاأغلب الهيئات تعرف حدود 

  إن لكل موظف سواء كان مسؤول أو موظف عادي  الزمني: الاختصاصعيب عدم
بانتهاء وزوال نطاق زمني يكتسب من خلاله صفة تؤهله لمباشرة صلاحيات تنتهي 

بناءا على ذلك لا يجوز للموظف العام إصدار قرارات هذه الصفة عن الموظف، و 
صفة الموظف وصدور قرار تعيينه، كما لا يجوز له إصدار  اكتسابإدارية قبل 

، وقبولها من طرف الإدارة استقالتهقرارات إدارية بعد إحالته على التقاعد أو تقديم 
يكون غير مختص زمنيا بإصدار القرار لفقدانه صفة  الوضعيتينا كلتلأنه في 
 3.الموظف

عندما لا يحترم مصدر القرار الإداري القواعد الشكلية  عيب الشكل والإجراءات: -02
والإجرائية المنصوص عليها في القانون، فإن القرار يكون مشوب بعيب الشكل 

وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي إتباع  4،والإجراءات
والب خاصة، ومع ذلك فإنه ومن أشكال محددة أو إفراغها في ق اتخاذإجراءات معينة أو 

أجل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية وضمان المصلحة العامة قد ينص القانون 
إلى إصابة القرار الإداري  احترامهاعلى إتباع إجراءات وأشكال معينة، بحيث أنه يؤدي عدم 

دعواه على هذا  بعيب ألا وهو عيب الشكل والإجراءات وبالتالي، يسمح للمتقاضي بتأسيس
ويميز الفقه  5،الإداري  القرار ءلإلغاسببا ووجها  لاتخاذهالعيب، ويتيح للقاضي الإداري 

                                                             
 .185-184 .محمد الصغير بعلي، الوسيط في النزاعات الإدارية، مرجع سابق، ص ص 1
 .183. أحمد محيو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص 2
 .52. القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 3
 .127. ، ص2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، .دروس في المنازعات الإداريةويا، لحسين بن شيخ أث مل 4
 .270. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءالصغير بعلي،محمد 5
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والإجراءات الثانوية، فإذا ألزم  والأشكالبين الأشكال والإجراءات الجوهرية  المقارن والقضاء 
الإدارة الموظف  ذههالقانون الإدارة مثلا قبل توقيع الجزاء التأديبي على الموظف بأن تمكن 

المعني بتوقيع الجزاء من حقه في الإطلاع على الملف وبالتالي تمكينه من ممارسة حقه في 
الجوهرية  والإجراءاتوهذه هي الأشكال  ،م القضائيالدفاع، الذي هو مبدأ من مبادئ التنظي

لا كان قرارها باطلا لخرقه الإجراء ات والأشكال التي لا يمكن للإدارة العامة الإخلال بها وا 
الجوهرية والتي تكون متعلقة بمصالح الأفراد في مواجهة الإدارة العامة، أما بالنسبة 

ءات والشكليات تكون ثانوية ثانوية فإن القضاء المصري استقر على أن الإجرالللشكليات ا
أن ستلزمت لصالح الإدارة العامة وحدها، فإذا خالفتها وأهملتها لا يكون بوسع الأفراد إذا ا

ومن بين  1،يتمسكوا بإبطالها لأنها لم تقرر لهم كضمانة ولا تتعلق بمصالحهم أصلا
 يلي:  ما الباحث ذكريإلى إلغاء القرار الإداري  تؤديالإجراءات الجوهرية التي 

 إجراء الجزائري  اعتبره مجلس الدولةوهذا الإجراء  إغفال إجراء استشارة لجنة الموظفين: -أ
عن الغرفة الثانية وملخص هذه  2002-07-22قراره الصادر بتاريخ في جوهريا وذلك 

القضية أن محافظة الغابات لولاية قالمة قامت بنقل الموظف ب.ر. من مقر محافظة 
الغابات بقالمة إلى إقليم آخر لضرورة المصلحة دون أن تعرض الأمر على لجنة الموظفين 

 59-85ضح للإجراءات المبينة في المرسوم فيه خرق وا القرارواعتبر مجلس الدولة أن هذا 
( الساري SGTالمتعلق بالقانون الأساسي العام لعمال المؤسسات والإدارات العمومية )

 2.المفعول في ذلك الوقت، ولذلك ذهب مجلس الدولة إلى التنويه بأهمية هذا الإجراء

ولا يمكن  اهذا الإجراء جوهري الجزائري  مجلس الدولة اعتبرالإخلال بحقوق الدفاع: -ب
، وذلك في 2004-04-20للإدارة العامة الإخلال به وذلك بمناسبة قراره الصادر بتاريخ 

 اعتبر، بحيث 009898قضية م.ع. ضد والي ولاية سكيكدة، الغرفة الثانية ملف رقم 
 دولةيدخل ضمن حقوق الدفاع وعليه فإن مجلس ال اجوهري االموظف بمثابة إجراء استدعاء

                                                             
 .56-55 . مرجع سابق، ص ص.القسم الثاني ، المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 1
 .164. ، ص2004، لسنة 5، العدد جلة مجلس الدولةم 2
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وا عادة إدماج الموظف في منصب عمله  بالاستئنافقرر إلغاء القرار المطعون فيه  الجزائري 
 1.الأصلي أو منصب مماثل له

تشدد مجلس الدولة الجزائري بخصوص قواعد التبليغ وأكد  الإخلال بقواعد التبليغ: -ت
المعني بالتبليغ شخصيا، وذلك بمناسبة قراره الصادر عن الغرفة  استلامعلى ضرورة ثبوت 

م.ق. ضد وزير المالية، حيث أن  00587قضية رقم  2002-05-27الثانية بتاريخ 
ملخص هذه القضية، أن الإدارة المعنية أصدرت إنذارين للموظف بسبب تخليه عن منصب 

الح كان يثبت بإشهاد من طرف مصعمله، ولكن لم تكن طريقة التبليغ صحيحة لأن التبليغ 
مصالح الأمن أو الدرك، ويقوم هذا الإشهاد مقام التبليغ الشخصي ولذلك قرر البريد أو 

من طرف  استلامهاحيث أنه لم يستخلص من البرقيتين أنه تم ...  يلي: " مجلس الدولة ما
 الاعتبارما بعين دي إلى القول أنه لا يمكن أخذهؤ المعني بالتبليغ شخصيا، وبالتالي هذا ي

وبالتالي فقرار العزل غير شرعي وينبغي التصريح بأن قضاة الدرجة الأولى كانوا على 
 2."... صواب

أي قرار إداري وجوب تحقيق وهذا ما  اتخاذيجب قبل  قرر إداري دون تحقيق: اتخاذ -ث
في قضية  1991-03-10أقرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، في قرار لها بتاريخ 

. وملخص وقائع القضية يتمثل في أن 62458ج.م. ضد والي ولاية تيزي وزو، ملف رقم 
المؤرخ في  48-76ر ـــــــوالي ولاية تيزي وزو أصدر قرار بنزع الملكية لعقار في إطار الأم

نفقة العامة، وبعد الإطلاع على مل الــن أجـالمتعلق بقواعد نزع الملكية م 25-02-1976
ملف الدعوى من طرف الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا تبين لها أن القرار المطعون 

 03م المادتين فيه لم يشر في مقتضياته إلى أي تحقيق للمنفعة العامة، وبذلك مخالفة لأحكا
المذكور سابقا، ولذلك قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا  48-76من الأمر  04و

 1987.3-10-01بإبطال قرار والي ولاية تيزي وزو الصادر بتاريخ 

                                                             
 .143. ، ص2004، لسنة 5، العدد مجلة مجلس الدولة 1
 .178. ، ص2004، لسنة 5، العدد الدولةمجلة مجلس  2
،نقلا عن بحث الأستاذ  171-170. مرجع سابق، ص ص .، دروس في المنازعات الإداريةويالحسين بن شيخ أث مل 3

 .57إلى 05من  .، ص1994العدد الثاني لسنة  .في مجلة إدارة المدرسة الوطنية للإدارةرحماني، 
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أوجب القانون على الإدارة العامة تبليغ بعض قراراتها للغير  خرق قواعد الإشهار: -ج
 720قل الملكية للمالكين على الشيوع تبعا لما هو مذكور في المادة ومثال ذلك تبليغ قرار ن

وعلى ذلك قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا في قرار لها  1،من القانون المدني
في قضية ف.ج. ومن معه ضد وزير الداخلية والسكن  1990يناير  13صادر بتاريخ 

والحكم على والي ولاية الجزائر بالمصاريف  1984-09-25بإبطال عقد البيع المؤرخ في 
ــــــؤون العقلعدم تبليغ نائب مدير شؤون أملاك الدولة والش ارت في ارية لولاية الجزائر، وأشــ

وبذلك تكون قواعد  2،الدولة للشكلية الجوهرية المتمثلة في التبليغ احترامها إلى عدم تسبيب
 الإشهار إجراء جوهري في بعض القرارات الصادرة عن الإدارة العامة طبقا للقانون.

عض الحالات حدد التنظيم تشكيلة في ب مخالفة تشكيلة لجنة محددة بموجب التنظيم: -ح
وبذلك لا يمكن الإخلال بهذه التشكيلة، وفي هذا الشأن قضى مجلس الدولة  ،لجنة معينة
، الإتحاد 354الغرفة الثانية فهرس  2001 ماي 07في قرار له صادر بتاريخ الجزائري 

لجنة  اجتماعالوطني لعمال التربية والتكوين ضد مدير التربية لولاية البليدة بإبطال محضر 
توزيع السكنات للمؤسسة التربوية لولاية البليدة، وتتلخص وقائع هذه القضية في أنه يوجد 

لة لجنة لمنح السكنات ومن بين منشور وزاري صادر عن وزير التربية الوطنية حدد تشكي
أعضاء التشكيلة الأساسية لهذه اللجنة هو ممثل عن الفرع النقابي، وقد اجتمعت هذه اللجنة 
في غياب هذا العضو الأساسي لتشكيلة اللجنة مما دفع هذا الأخير للطعن في القرار 

وبعد  تئنافااسالإداري الصادر عن هذه اللجنة، وعندما نظر مجلس الدولة لهذه القضية 
الصادر عن  الاجتماعفحصه للوثائق المرفقة بملف الدعوى قرر المجلس إبطال محضر 

على المنشور  اعتماداوهذا  1998-03-25هذه اللجنة لولاية البليدة الصادر بتاريخ 
 3.الوزاري السابق ذكره

صدار  إن القانون ألزم الإدارة العامة بتحرير قراراتها باللغة مخالفة لغة القرار: -خ العربية وا 
التي أقرت  2016من دستور  03القرار الإداري بذات اللغة، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                             
 .174. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةدروس في ويا، لحسين بن شيخ أث مل 1
 وما بعدها. 139. ، ص1991، لسنة 01، العدد المجلة القضائية 2
 .61-60 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 3
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ولذلك يجب أن تعمم اللغة العربية في  1،أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية
المؤسسات الإدارية العمومية للدولة، وعلى هذا الأساس قرر مجلس الدولة في قرار 

قرار  بإلغاء ،005951ة، قضية رقم ، الغرفة الثالث2002-02-11بتاريخ ه صادر عن
إداري صادر عن منظمة المحامين لناحية وهران وتتلخص وقائع هذه القضية أن منظمة 

بلغة أجنبية )فرنسية(  1999-09-08المحامين لناحية وهران أصدرت قرار بتاريخ 
وعلى هذا الأساس كان قرار مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار كونه صدر بلغة غير 

 2.الشكليات الجوهريةوطنية وبالتالي إغفال شكلية من 

 ثانيا: عيب عدم المشروعية الداخلية

لا تقتصر رقابة القاضي الإداري على الأعمال الصادرة عن الإدارة العامة خاصة 
ة الداخلية، يى المشروعـالقرارات الإدارية على عيوب المشروعية الخارجية فقط، بل أنها تمتد إل

 مشروعيةالإداري مشوبا بعيب عدم الالمتمثل في القرار  الإداري التصرف  ولذلك فقد يكون 
محتواه وهذا ما يطلق عليه بعيب مخالفة القانون أو الداخلية إما يكون بسبب عدم مشروعية 

ما يكون القرار الإداري مشوب بعيب عدم مشروعية  خرق القانون كما يعبر عليه القضاء، وا 
ما يكون القرار الإداري بال الانحرافهدفه، وهو ما يطلق عليه بعيب  مشوب بعدم  سلطة، وا 

 ولذلك يمكن تقسيم هذا العنصر كما يلي : 3،كون بصدد عيب السببمشروعية أسبابه وهنا ن

وهو العيب الذي يشوب محل القرارات  عيب مخالفة القانون في القرارات الإدارية: -1
الإدارية عندما تصدرها الإدارة العامة مخالفة لمحلها أي في آثارها القانونية الحالة 
والمباشرة لأحكام وقواعد مبدأ الشرعية والنظام القانوني السائد في الدولة، ولذلك فعيب 

اشرة للقانون، ـالفة المبمخالفة القانون في القرارات الإدارية يتخذ صورتان، صورة المخ
 يلي:  وذلك كما 4،وصورة الخطأ في تفسير وتطبيق القانون 

                                                             
 .2016 دستورمن  03المادة  1
 .147. ، ص2002 ، لسنة01، العدد مجلة مجلس الدولة 2
 .211. مرجع سابق، ص .دروس في المنازعات الإداريةويا، لحسين بن شيخ أث مل3
 .524-523. مرجع سابق، ص ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي، 4
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وهي الحالة الأكثر تميزا لعدم الشرعية الداخلية وتتجسد  المخالفة المباشرة للقانون: -أ
عندما لا تحترم الإدارة العامة مبدأ التدرج الهرمي للنصوص القانونية، وقد تتمثل في 

القانون، أو المساس  لاستعمالمخالفة إيجابية أو سلبية لقاعدة قانونية، أو غش أو حيلة 
مقضي فيه، كما تشمل أيضا مخالفة بمقتضيات معاهدة، أو مخالفة حجية الشيء ال

ة العامة، ــمقتضيات دستورية من طرف نص تنظيمي صادر عن إحدى الهيئات الإداري
شمل كل ولذلك فإن عيب مخالفة القانون ي 1،دة قانونيةـــــكما قد يخالف نص تنظيمي قاع
 مخالفة للقانون بمفهومه الواسع.

قد يتخذ فبالإضافة للمخالفة المباشرة للقانون،  الخطأ في تفسير وتطبيق القانون: -ب
حقق وتكون تعيب مخالفة القانون صورة ثانية، وهي الخطأ في تفسير القانون وقد ت
ن قرارات ـدره مـنتيجة خطأ الإدارة العامة المختصة في تفسير وتطبيق القانون، فيما تص

الإدارية الصادرة مخالفة إدارية، بحيث تكون الآثار الناجمة والمتولدة عن القرارات 
بيق ـلقانون في معناه العام والواسع مخالفة غير مباشرة عن طريق الخطأ في تفسير وتطا

القانون، وذلك للغموض الذي يشوب القاعدة القانونية وصعوبة تحديد مدلولها، وقد 
ومن أمثلة حالات وصور مخالفة  2،يحدث هذا العيب نتيجة سوء نية الإدارة العامة

القانون عن طريق الخطأ في تفسير وتطبيق القانون من قبل الإدارة العامة المختصة، 
 3:الحالات والصور المنتقاة من تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي وهي

(حالة أن تصدر الإدارة العامة قرارا إداريا تطبيقا لنص قانوني غير النص القانوني الصحيح 1ب
 والواجب التطبيق.

صدار القرارات  اتخاذال نصوص قانونية موجودة ونافذة، وعدم تطبيقها عند (حالة إغف2ب وا 
 الإدارية.

                                                             
 .156. مرجع سابق، ص .قانون المنازعات الإداريةخلوفي، رشيد 1
 .158. مرجع سابق، ص .الإداريةالمنازعات عبد القادر عدو، 2
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بالسلطة قرار سليم  الانحرافإن القرار الإداري المشوب بعيب  بالسلطة: الانحرافعيب  -2
والشكل والإجراءات والمحل والسبب، ولكنه معيب بركن  الاختصاصومشروع من ناحية 

الغاية وبالتالي يصبح قرار الإدارة العامة غير مشروع، وتتمثل عدم المشروعية في هذه 
الحالة في سعي مصدره إلى تحقيق غاية أخرى غير تلك الغاية التي من أجل تحقيقها 

 1.أسندت له صلاحية إصدار القرار

بالسلطة، بالسلطة التقديرية للإدارة أي في الحالات التي تكون  الانحرافويرتبط عيب 
بالسلطة في حالة إذا  الانحرافذلك فإنه لا وجود لعيب لفيها الإدارة العامة بين عدة خيارات، 

 بالاختصاصقرار معين دون خيارات وهو ما يعبر عليه  اتخاذما قيد القانون الإدارة العامة في 
المقيد يتوجب على رجل الإدارة  الاختصاصومناط ذلك أنه في حالة  المقيد للإدارة العامة،

إصدار القرار بمجرد توافر شروطه، ولا يمكن الحديث في هذه الحالة عن البواعث الشخصية 
لمصدر القرار ما دام هذا الأخير ملزما بإصداره، أما حين تملك الإدارة الخيار بين إصدار 

رار، ـلممكن إثارة النوايا الشخصية وهذا ما يؤدي إلى إصابة القالقرار أو عدم إصداره فإنه من ا
إلى عيب الهدف أو  استنادابالسلطة وبالتالي يمكن الطعن بإلغاء هذا القرار  الانحرافبعيب 
 يلي:  وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم هذا العنصر إلى ما 2،الغاية

من مبرر وجوده بحالة  انطلاقايعرف هذا العيب،  بالسلطة: الانحرافتعريف عيب  -أ
لتحقيق هدف غير الذي من أجله  وامتيازاتهاالسلطة الإدارية العامة صلاحياتها  استعمال

 3.والامتيازاتمنحت لها هذه السلطات 
في استعمال  للانحرافيوجد ضمن الصور المحتملة  بالسلطة: الانحرافصور عيب  -ب

 السلطة صورتين أساسيتين هما: 
 العامة لتحقيق هدف أجنبي عن أية مصلحة عامة: أن تتصرف الإدارة( 1ب

والمقصود به بعد الإدارة العامة عن تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال انصراف 
إرادة مصدر القرار، أي الموظف العمومي الذي يعمل في الإدارة العامة إلى استهداف 

                                                             
 .885. ، ص2008، الأردن، 1ط ، 2،ج دار الثقافة للنشر والتوزيع .موسوعة القضاء الإداري علي خطار شنطاوي،  1
 .159. مرجع سابق، ص .الإداريةالمنازعات عبد القادر عدو،  2
 .151. مرجع سابق، ص .قانون المنازعات الإداريةخلوفي، رشيد  3
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، أو الانتقامتحقيق أغراض شخصية لمصلحته الخاصة، أو محاباة للغير، أو بغرض 
 1.لتحقيق غرض سياسي أو حزبي

حينما ينص القانون بصريح العبارة ويحدد  مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف:( 2ب
للإدارة العامة تحقيق هدف معين من خلال إصدار قرارها، فإن السعي على غير ذلك 

م الجهة بالسلطة، وهذا ما يعرض القرار للإلغاء أما الانحرافالهدف يصيب القرار بعيب 
ن تذرعت الإدارة العامة باستهداف تحقيق المصلحة العامة  القضائية المختصة، حتى وا 

الصادر بتاريخ  Beaugéومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية بوجي 
في فرنسا ، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن رئيس إحدى البلديات 1924جويلية  04

ملابسهم في  ارتداءالمصطافين على شاطئ البحر من خلع أو  أصدر قرارا إداريا، يمنع
نما يجب عليهم أن يخلعوا ويرتدو ملابسهم في دور مخصصة له ذا الشأن، ـالشاطئ وا 

هذا القرار هو المحافظة على النظام  اتخاذوقد ذكر رئيس هذه البلدية أن الهدف من 
لكن السبب الحقيقي من وراء العام عن طريق المحافظة على الآداب العامة والأخلاق و 

إصدار هذا القرار هو تحقيق مداخيل مالية لخزينة البلدية وليس المحافظة على الأخلاق 
ولذلك نجد أن مثل  2،هذا القرار لاتخاذالعامة كما ذكر رئيس البلدية في تسبيبه  والآداب

نم ا تحقيق هذه القرارات ليس الهدف من وراء إصدارها هو تحقيق المصلحة العامة وا 
 أغراض مالية لصالح البلدية.

بالسلطة  الانحرافيترتب عن عيب  بالسلطة: الانحرافالنتائج المترتبة عن عيب -ت
في إصدار القرارات الإدارية البطلات والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا، كما يترتب 

 احتراماوهذا  3،على ذلك أيضا توقيع العقوبات الملائمة على الشخص مصدر القرار
التي تنص على أنه يجب أن لا تتعسف الإدارة العامة  2016من دستور  24للمادة 

الممنوحة لها ولذلك فإن القانون يعاقب على التعسف  والامتيازاتجب الصلاحيات مو ب
التي أقرت بأنه  131-88من المرسوم  05ولقد نصت المادة  4،في استعمال السلطة

                                                             
 .304. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 1
 مجموعة،نقلا عن 538 .مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  2

 .19. ص ،أحكام القضاء الإداري الفرنسي
 .305. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري دعوى الإلغاءلي، محمد الصغير بع 3
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لسلطة تعويضا وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول يترتب عن كل تعسف في ممارسة ا
 1.بهما دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض لها المتعسف

إن من المهام الشاقة والعسيرة على القاضي الإداري وخاصة قاضي الإلغاء، هي 
بالسلطة وذلك لأن  الانحرافمجال الرقابة على مدى سلامة الهدف ومدى وجود عيب 

الواقع يثبت مدى صعوبة هذه الرقابة، حيث يرى الفقيه الفرنسي هوريو أن القاضي 
الإداري، بهذا الصدد، يتجاوز رقابة المشروعية ليقوم بتقدير الأخلاق الإدارية 

Moralité administrative  والتقلص المستمر لعيب  الانحساروهو ما يتجلى في
 2.ه لإلغاء القرارات الإداريةبالسلطة كوج الانحراف
يمكن أن يكون القرار الإداري  السبب في القرارات الإدارية: انعدامعيب  -3

غير مشروع بفعل عدم صحة الوصف القانوني الذي كانت أسباب القرار محلا له، 
وذلك بفعل عدم الملائمة بين أسباب القرار ومحله، مثل أن تكون العقوبة السلطة على 

الخطأ التأديبي، لا تتناسب مع الخطأ  لارتكابهلذي كان مذنبا بالفعل عون عمومي وا
ولذلك يمكن تقسيم  3،المرتكب وتبعا لذلك نكون بصدد عدم مشروعية بفعل تلك الأسباب

 يلي:  هذا العنصر كما
كون بصدد عيب السبب إذا بني القرار نعيب السبب هو: " تعريف عيب السبب: -أ

موجودة أو وصفتها الإدارة خلافا للوقائع وكذا عندما تطبق الإداري على وقائع غير 
 4.الإدارة العامة عن غلط نصا قانونيا أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون"

عنصر  لانعدام: يوجد حالتين السبب في القرارات الإدارية انعدامحالات عيب  -ب
السبب في القرارات الإدارية كحالة من حالات عدم شرعية القرارات الإدارية، وكسبب 

 انعدامووسيلة من أسباب ووسائل إلغاء القرارات الإدارية في دعوى الإلغاء، هما حالة 

                                                             
المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة  1988يوليو سنة  04المؤرخ في  131-88من المرسوم  05أنظر المادة  1

 .1988، 27ج.ر.ج.ج. .ع. .والمواطن
2 André De laubadère, Traité de droit administratif. Op, st, p .584. 

 .64. ص ،القسم الثاني، مرجع سابق .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 3
 .354. مرجع سابق، ص .دروس في المنازعات الإداريةلحسين بن شيخ أث ملويا،  4
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الوجود المادي للوقائع، وحالة الخطأ القانوني في التكييف القانوني السليم للوقائع المادية 
 يلي:  وذلك كما 1،انونيةأو الق
: يقوم القاضي الإداري وبالخصوص قاضي الوجود المادي للوقائع انعدامحالة ( 1ب

الإلغاء بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة القانونية أو المادية التي بني عليها القرار 
وهو يفحص ركن السبب في القرار الإداري المطعون فيه أمامه، ولذلك إذا ما توصل 

فعليا، يصدر حكمه أو قاضي الإلغاء إلى أن الحالة القانونية أو المادية غير موجودة 
 2.السبب، كوجه من أوجه إلغاء القرارات الإدارية لانعدامقراره بإلغاء القرار المطعون فيه 

 حالة الخطأ القانوني في التكييف القانوني السليم للوقائع المادية أو القانونية:( 2ب
والموجودة والمقصود بها هو خطأ السلطات الإدارية العامة في إسناد الوقائع الثابتة 

مها وتنظمها، ـإسنادا سليما وصحيحا إلى مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية التي تحك
إلى وقائع قانونية  استنادافهكذا تصدر السلطات الإدارية العامة والمختصة قرارات إدارية 

 3،أو مادية غير مؤسسة وغير مسندة على أسس قانونية صحيحة أي غير مشروعة
الوجود المادي للوقائع قرار مجلس  انعدامومن أشهر تطبيقات القضاء الفرنسي لحالة 

حيث  Caminoفي قضية كامينو  1916جانفي  14الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 
القاضي بتوقيف رئيس  prefetألغى مجلس الدولة القرار الصادر من عامل العمالة 

المتعلق بحالات توقيف وفصل  1908يلية جو  08تطبيقا لقانون  hendayبلدية هاندي
الوجود المادي للوقائع المستوية إلى رئيس البلدية  لانعدامرؤساء البلديات، وذلك نظرا 

من أشهر وأقدم الأحكام القضائية التي قرر  Caminoالمذكورة، ويعتبر حكم كامينو 
وفي  4،رات الإداريةفيها قضاء مجلس الدولة رقابته على الوجود المادي للوقائع في القرا

الأخير يمكن القول أن القاعدة العامة أن رقابة القاضي الإداري وخاصة قاضي الإلغاء 
على أعمال الإدارة وقراراتها تقف عند رقابة مادية الوقائع وتكييفها القانوني، حيث أنه لا 

                                                             
 .546 .مرجع سابق، ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  1
 .178 .مرجع سابق، ص .الوسيط في النزاعات الإداريةلي، محمد الصغير بع 2
 .188. مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةأحمد محيو،  3
، نقلا 550-549 .مرجع سابق، ص ص .الإدارية في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمنازعات عمار عوابدي،  4

 .مجموعة أحكام القضاء الإداري الفرنسيعن 
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للسلطة  يتدخل في تقدير أهمية الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار، إذ يعود  ذلك أصلا
التقديرية للإدارة، وهذا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومع ذلك فإن القضاء الإداري 
الفرنسي والمصري، وسع من رقابة قاضي الإلغاء ليشمل حتى جوانب الملائمة، خاصة 
في مجال التأديب أو القرارات الإدارية ذات العلاقة بالحريات العامة كما هو الشأن في 

 ط الإداري.موضوع الضب

 المطلب الثاني

 تمييز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى الإدارية 

بعد أن تعرض الباحث لتعريف دعوى الإلغاء، ثم التعرف على خصائصها وشروطها 
أن دعوى الإلغاء تتميز عن باقي الدعاوى الإدارية الأخرى، ولذلك نجد أن إلى ر فيما سبق اوأش

الدعوى بإجراءات خاصة، وبطبيعة الحال هذا راجع بالنظر إلى المشرع الجزائري خص هذه 
خطورتها ولتعلقها بإلغاء القرار الإداري من طرف القاضي الإداري والذي يعتبر أهم الوسائل 
القانونية التي وضعها المشرع في متناول الإدارة العامة، ولذلك وتفاديا لأي تداخل بين دعوى 

ة الأخرى، يجب التمييز بينها وبين غيرها من الدعاوى الإدارية الإلغاء وبين الدعاوى الإداري
 يلي: الأخرى وذلك كما

 الفرع الأول: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.

 الفرع الثاني: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التفسير.

 الفرع الثالث: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية.

 ابع: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى وقف التنفيذ.الفرع الر 
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 الفرع الأول

 التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض 

تتميز دعوى الإلغاء بالطبيعة والصفة الموضوعية والعينية، وذلك على عكس دعاوى 
الصادر  القضاء الكامل التي تتسم بالصفة والطبيعة الشخصية والذاتية، ولذلك فالحكم والقرار

عن دعوى الإلغاء من طرف القاضي الإداري يكون له حجية مطلقة، ومعنى ذلك أنه ليس له 
نما بالنسبة لكافة ذوي الشأن الذين يلحقهم هذا القرار بآثاره، أما  حجية على أطراف النزاع فقط وا 

راف دعوى التعويض يكون الحكم الصادر بمقتضاها حائزا للحجية النسبية، أي تقتصر على أط
 ولذلك تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض في النقاط الأساسية التالية:  1،النزاع فقط

 أولا: من حيث الجهة القضائية المختصة

 ثانيا: من حيث سلطة القاضي الإداري 

 ثالثا: من حيث النظام القانوني

 أولا: من حيث الجهة القضائية المختصة

الإدارية الصادرة عن إحدى الهيئات الإقليمية إن دعوى الإلغاء ترفع ضد القرارات 
كما ترفع دعوى الإلغاء ضد  3،أمام المحاكم الإدارية 2من ق.إ.م.إ، 801مذكورة في المادة ال

ونهائية  ابتدائيةالقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية أمام مجلس الدولة بصفته جهة قضائية 
ى التعويض فترفع أمام جهة القضاء الإداري أما دعو  4،من ق.إ.م.إ 901وفقا لنص المادة 

ة محلية، ـأي المحكمة الإدارية سواء كانت هذه القرارات صادرة عن جهات إدارية عام الابتدائي
أو قرارات صادرة عن هيئات مركزية، ويفهم من ذلك أن دعوى التعويض أو كما تسمى دعوى 

ك فهي دعوى حصرية على المحاكم القضاء الكامل ترفع أمام المحاكم الإدارية فقط، ولذل
                                                             

 .329-328 .مرجع سابق، ص ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  1
 .09-08.ق.إ.م.إمن  801أنظر المادة  2
 .09-08.ق.إ.م.إمن  802أنظر المادة  3
 .09-08.ق.إ.م.إمن  901أنظر المادة  4
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وتجدر 1،سواء كانت محلية أو مركزية رالإدارية فقط، بغض النظر عن الجهة مصدرة القرا
فقط، وهذا  الاستئنافالإشارة إلى أن دعوى التعويض يمكن لمجلس الدولة النظر فيها في 

على أنه لمجلس الدولة الاختصاص بالفصل في  من ق.إ.م.إ. والتي تنص 902بموجب المادة 
، استئنافالأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية كما يختص أيضا كجهة  استئناف

 2.بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

دعوى التعويض دعوى حصرية على المحاكم الإدارية، إلى أن  اعتبارويعود السر في 
مة الحكم بالتعويض، وغالبا ما يستند القاضي الإداري إلى عناصر القاضي المدني يتولى مه

 3.المسؤولية المدنية للفصل في دعوى التعويض

 ثانيا: من حيث سلطة القاضي الإداري: 

إن سلطات القاضي الإداري في دعاوى القضاء الكامل واسعة، بينما سلطته في دعوى 
أي دعوى الإلغاء تمتاز بالشدة والفاعلية والقوة في إلغاء  ،الإلغاء محدودة، رغم أن هذه الأخيرة

نهاء آثال الأعمال الإدارية المتمثلة في القرارات الإدارية غير ارها القانونية نهائيا، ـمشروعة وا 
ولذلك ونظرا لكون دعوى التعويض تعتبر من قضايا الحقوق وذلك بالنظر لطبيعتها الشخصية 

التعويض متعددة وكاملة حيث يجوز للقاضي  دعوى ضي الإداري في والذاتية، ولذلك فسلطة القا
الإداري المختص في دعاوى القضاء الكامل أن يمارس سلطته في البحث عن مدى وجود 

بوجودها، ثم يمارس سلطته في البحث والتقدير عن  والاعترافالحقوق الشخصية المكتسبة، 
أحدثت الضرر ثم يمارس سلطته في البحث  مدى عدم مشروعية الأعمال الإدارية الضارة والتي

ضرار بالحقوق الشخصية المكتسبة بفعل الأعمال الإدارية غير المشروعة مس والإعن ال
ولذلك فسلطة القاضي الإداري في دعوى التعويض واسعة، على العكس من سلطته  4،والضارة

 في دعوى الإلغاء والتي هي محددة.

 
                                                             

 .109. القسم الثاني، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 1
 .09-08.ق.إ.م.إمن  902أنظر المادة  2
 .109. القسم الثاني،مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 3
 .339-338 .مرجع سابق، ص ص .النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،  4
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 ثالثا: من حيث النظام القانوني

دعوى الإلغاء هي من الدعاوى العينية والموضوعية، وهي أيضا من دعاوى قضاء 
هي دعوى عينية موضوعية، وهي أيضا من دعاوى الحقوق  التعويضالمشروعية، بينما دعوى 

في شرط الصفة  اختلافهمافي طبيعتها وتختلف أيضا دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض في 
الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء نظرا لطبيعتها والمصلحة، حيث يتميز مفهوم شرط 

الموضوعية والعينية، بالمرونة والسهولة في تطبيقه تشجيعا لتحريك ورفع دعوى الإلغاء من 
الأفراد لحماية شرعية الأعمال الإدارية المتمثلة في القرارات الإدارية ولذلك يكفي لتحقيق شرط 

للشخص مجرد وضع قانوني أو حالة قانونية، ولا  الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء أن يكون 
يتطلب لتحقيق الوضع أو الحالة القانونية أن يكون للشخص حق مكتسب وثابت ومعلوم في 
النظام القانوني للدولة، بل يكفي أن تكون المصلحة محتملة وذلك كما تطرق إليه الباحث سابقا 

ن مفهوم دعاوى القضاء الكامل إذ أ على عكس في شروط دعوى الإلغاء، وهذا بطبيعة الحال
 1.شرط الصفة والمصلحة يتسم بالتعقيد والصعوبة والجمود

 رابعا: من حيث موضوع الدعوى 

إن هدف رافع دعوى الإلغاء يكمن في مواجهة قرار إداري وكشف العيب أو العيوب التي 
لا وهو إلغاء هذا تشوب القرار الإداري المطعون فيه، ولذلك لتحقيق هدفه من رفع الدعوى أ

القرار، بينما يسعى رافع دعوى التعويض إلى المطالبة بمبلغ مالي يحدده في طلباته في عريضة 
الدعوى، وبالتالي الحكم له بالتعويض مقابل ما أصابه من ضرر نتيجة خطأ الإدارة، ولذلك 

 2،الحجيةأو الموضوع أو تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض سواء من حيث الأركان 
إلا أن هذا التباعد بين الدعوتين سواء من حيث الموضوع أو الحجية، لا يمنع من الجمع بينهما 
ولذلك يستطيع المدعي أن يرفع دعوى إلغاء قرار معين كما يحق له المطالبة بالتعويض عن 

 3.الأضرار التي أصابته نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه

                                                             
 .340-339. ص ص ،نفس المرجععمار عوابدي،  1
 .174. مرجع سابق، ص .القضاء الإداري نواف كنعان،  2
 .110 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا 3
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 الفرع الثاني

 التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التفسير 

دعوى التفسير هي دعوى يهدف رافعها إلى تفسير القرار الإداري المطعون فيه من 
طرف القاضي الإداري المختص، بحيث أن سلطة هذا الأخير تكون في رفع الغموض والإبهام 

قاضي الإداري بهذا عنه، وا عطائه المعنى الحقيقي والصحيح للقرار المطعون فيه، ويقوم ال
لقواعد التقنية والفنية السائدة في مجال تفسير القانون، وهو ما يقتضي الإلمام لالتفسير طبقا 

بعلم المصطلحات القانونية، وما يرتبط به من علوم اللغة، ولذلك فإن قاضي التفسير ليس له 
وتجدر  1،ا القرارسلطة البحث عن مدى شرعية القرار المطعون فيه، كما ليس له أن يلغي هذ

الإشارة إلى أن مجال دعوى التفسير أوسع  من مجال دعوى الإلغاء، فإذا كانت دعوى الإلغاء 
تنصب على قرار إداري، فإن دعوى التفسير يمكن أن تنصب إلى جانب تفسير القرار الإداري 

أما من  2،على تفسير مادة في قانون أو صفقة أو عقد إداري، أو حتى تفسير حكم قضائي
نظام الإحالة،  باعتمادحيث الإجراءات فإن دعوى التفسير تحرك إما بالطريقة المباشرة أو 

وبالتالي عندما تثار مسألة  ،ومعنى نظام الإحالة أن القضية تكون مطروحة أمام قاضي عادي
تخص تفسير عمل قانوني إداري أمام قاضي عادي، ففي هذه الحالة على القاضي العادي إثارة 

رفع  لخصومالمسألة الأولية، يؤجل الفصل في موضوع القضية المطروحة أمامه ويطلب من ا
دعوى تفسير أمام القاضي الإداري المختص نوعيا لتفسير العمل القانوني الإداري المثار أمامه، 

وباعتماد  3،ولا يستمر في الفصل في القضية إلا بعد صدور مقرر قضائي عن دعوى التفسير
وبالرغم من هذا يز دعوى التفسير عن دعوى الإلغاء، الة فإن هذا الأخير هو الذي يمنظام الإح
التفسير إلا أنهما تلتقيان في العديد من النقاط منها أن كل  ودعوى بين دعوى الإلغاء  الاختلاف

منهما تعرضان على المحكمة الإدارية إذا كان القرار صادرا عن إحدى الهيئات المذكورة في 
وتعرض على مجلس الدولة إذا كان القرار صادرا عن إحدى  4،من ق.إ.م.إ 801المادة 

                                                             
 .211 .مرجع سابق، ص .الوسيط في النزاعات الإداريةلي، محمد الصغير بع 1
 .173. مرجع سابق، ص .قانون المنازعات الإداريةخلوفي، رشيد  2
 .177. نفس المرجع، ص  3
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  801أنظر المادة  4
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وترفع كل من دعوى الإلغاء ودعوى  1،من ذات القانون  901الهيئات المركزية طبقا للمادة 
 826و 815التفسير أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة موقعة من محام طبقا للمادتين 

 2.تحت طائلة عدم قبول العريضة

العرائض والطعون المقدمة إلى مجلس الدولة، من طرف محام  تكون  كما يجب أن
 905، طبقا لنص المادة 800معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

من ق.إ.م.إ. وتجدر الإشارة إلى أن دعوى الإلغاء ودعوى التفسير تخضعان للرسوم القضائية 
وهي مادة مشتركة تتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام المحاكم  3،ق.إ.م.إ من 821طبقا للمادة 

 4من ق.إ.م.إ. 906الإدارية، أو أمام مجلس الدولة موجب الإحالة المقررة بمقتضى المادة 

 الفرع الثالث

 التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية 

حة أمام القضاء المصلدعوى فحص المشروعية تعرف بأنها دعوى يرفعها صاحب 
قالإداري المختص بغ رار مشروعيته من ـــرض المطالبة بفحص مشروعية قرار إداري، وا 

وتختلف دعوى فحص المشروعية عن دعوى الإلغاء في أن سلطة القاضي في دعوى  5،عدمها
الإلغاء تتمثل في إلغاء القرار بينما تتوقف سلطة قاضي فحص المشروعية عند إعلان موقف 

عون فيه دون إلغائه أو التعويض فيه، فبعد معاينة وفحص طضاء من مشروعية القرار المالق
 6:القرار من حيث الأركان التي يقوم القاضي الإداري بالتصريح بما يأتي

بمشروعية القرار المطعون فيه، إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني  -أولا
 السائد.

                                                             
 .09-08 .ق.إ.م.إمن  901أنظر المادة  1
 .09-08 .ق.إ.م.إمن   826و 815أنظر المادة  2
 .09-08  .ق.إ.م.إمن  821أنظر المادة  3
 .09-08. ق.إ.م.إمن  906أنظر المادة  4
 .180 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا5
 .217 .مرجع سابق، ص .الوسيط في النزاعات الإداريةلي، محمد الصغير بع6
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 العيوب.شروعيته إذا كانت مشوبة بعيب من التصريح بعدم مأو العكس،  -ثانيا

وتجدر الإشارة إلى أن قواعد ممارسة دعوى تقدير المشروعية لا تختلف عن القواعد 
وهنا تظهر  1،المتعلقة بدعوى التفسير، سواء تعلق الأمر بالقواعد القانونية أو القواعد القضائية

ــواسع من حيث إعدام الق اختصاصله سلطته المحدودة عكس قاضي الإلغاء الذي  رار ـــ
الإداري، وتلتقي دعوى فحص المشروعية ودعوى الإلغاء أن كلاهما توصف على أنها دعوى 
موضوعية، أي الهدف منها المحافظة على مشروعية القرارات الإدارية، إلى جانب أنهما ترفعان 

ولما كانت دعوى الإلغاء دعوى عينية وكان الهدف من إقامتها  2،أمام نفس الجهة القضائية
يكمن في إلغاء قرار إداري فإنها تعود بالفائدة على رافعها لأنها قد تلغي القرار الذي أضر 
بالمدعي، بينما نجد أن دعوى فحص المشروعية لا تحقق نفس الهدف لأنها عبارة عن دعوى 

إلى ار إداري من حيث مدى مشروعية هذا القرار، الغرض منها تحديد موقف القضاء من قر 
المدعي الفصل في هذه الدعوى ثم الفصل في  انتظارن الأعباء المالية التي تنتج عن جانب أ

 3.دعوى الإلغاء

 الفرع الرابع

 التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى وقف التنفيذ 

تتميز وتختلف دعوى الإلغاء عن دعوى وقف التنفيذ سواء كانت دعوى وقف تنفيذ قرار 
إداري أو دعوى وقف تنفيذ حكم أو قرار قضائي، وذلك من حيث الموضوع لأن دعوى الإلغاء 

قف هي دعوى و تنازع بشأنه بينما دعوى المالالموضوع هي دعوى موضوعية أي تتعلق بأصل 
نما توقيف آثاره إلى غاية الفصل  الإداري الغرض منها ليس إعدام القرار  يكون  المطعون فيه، وا 

في الموضوع، ولذلك تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى الوقف أيضا من حيث طبيعة الحكم 
 يلي:  وذلك كما 4،ومضمونه وآثاره

                                                             
 .184. مرجع سابق، ص .قانون المنازعات الإداريةخلوفي، رشيد 1
 . 185. القسم الثاني، مرجع سابق، ص .المرجع في المنازعات الإداريةف، عمار بوضيا2
 .62. ، مرجع سابق، ص  .ق.إ.م.إدعوى الإلغاء في عمار بوضياف، 3
 . 227. القسم الثاني، مرجع سابق، ص .الإداريةالمرجع في المنازعات ف، عمار بوضيا4
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 موضوعأولا: من حيث ال

 ثانيا: من حيث طبيعة الحكم

 طثالثا: من حيث الشرو 

 رابعا: من حيث مدة التبليغ

 أولا: من حيث الموضوع

تعتبر دعوى الإلغاء دعوى موضوعية أي تتعلق بأصل الحق المتنازع فيه، بينما تعتبر 
سواء تعلق  استعجاليةتعتبر دعوى  836، وكذلك المادة 835دعوى الوقف طبقا لنص المادة 

الأمر بدعوى وقف تنفيذ قرار إداري أو دعوى وقف تنفيذ حكم أو قرار قضائي، وتهدف دعوى 
الوقف إلى توقيف آثار القرار الإداري أو الحكم أو القرار القضائي إلى غاية الفصل في 

 1.موضوع الدعوى بصفة نهائية

 ثانيا: من حيث طبيعة الحكم

وقف بموجب أمر مسبب، وينتهي أثر وقف التنفيذ يفصل القاضي الإداري في دعوى ال
بينما يتم الفصل  2،من ق.إ.م.إ 836بالفصل في دعوى الموضوع وهذا ما نصت عليه المادة 

 في دعوى الإلغاء بموجب حكم أو قرار فاصل في الموضوع مباشرة.

 ثالثا: من حيث الشروط

معتبر من النصوص  بكمالمدنية والإدارية دعوى الوقف لقد خص قانون الإجراءات 
ولذلك فإنه من بين الشروط التي يجب توافرها لقبول دعوى الوقف، شرط رفع دعوى الإلغاء 

، بحيث أنه لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، أو 834أولا، وهذا ما نصت عليه المادة 
ومعنى  3،وعوقف تنفيذ حكم أو قرار قضائي، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموض

                                                             
 .09-08  .ق.إ.م.إمن  835أنظر المادة 1
 .09-08  .ق.إ.م.إمن  836أنظر المادة 2
 .09-08  .ق.إ.م.إمن  834أنظر المادة 3
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ذلك أنه لا وجود لدعوى وقف بدون دعوى في الموضوع كأصل عام، بينما دعوى الإلغاء هي 
 دعوى قائمة لذاتها.

 رابعا: من حيث مدة التبليغ

يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، أو الحكم أو القرار  الاستعجاليإن تبليغ الأمر 
لى الجهة الإدارية ساعة ويب 24القضائي بحيث يتم خلال مدة  لغ بكل الوسائل إلى الخصوم وا 

وهي مادة مشتركة تخص الأوامر الفاصلة  837التي أصدرت القرار وهذا ما نصت عليه المادة 
بينما قرار  1،في دعوى الوقف الصادرة عن المحاكم الإدارية أو الصادرة عن مجلس الدولة

 في تبليغه. استعجاليوجد  الإلغاء يخضع للأحكام العامة في مجال التبليغ ولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .09-08  .ق.إ.م.إمن  837أنظر المادة  1
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 :الأول خلاصة الفصل

بق ذكره حول مفهوم دعوى الإلغاء، فإن التعريف الدقيق والواضح سبالعودة إلى ما 
لدعوى الإلغاء  هو التعريف الفقهي، لذلك نجد أن أغلبية التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري 

الإدارية وبالخصوص دعوى الإلغاء، ويترك المجال خاصة، لا يعرف أي دعوى من الدعاوى 
عمار بوضياف الذي أعطى  الأستاذيد الباحث تعريف ؤ في موضوع التعريف إلى الفقه، وعليه ي

تعريفا يعد في نظر الباحث جامعا ومانعا لدعوى الإلغاء وذلك بقوله: "أنها دعوى قضائية ترفع 
ات خاصة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا  لإجراء ،أمام الجهة القضائية المختصة

ك أن الفرد إذا ما أراد أن يلغي قرار إداري غير مشروع أو يتصف ويعني بذل 1،ومحددة قانونا"
ذلك أمام الجهة بعدم المشروعية فما عليه إلا أن يستعمل هذا الطريق من  طرق الطعن ويكون 

دعوى الإلغاء مقبولة أمام الجهة القضائية المختصة  ومن أجل أن تكون القضائية المختصة، 
إلى تحديد مشروعية القرار من عدمه، وفي حالة عدم  الانتقالوجب توافر شروط شكلية قبل 

توافر تلك الشروط كلها أو البعض منها جاز للجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى عدم قبولها 
معظم الفقهاء على شروط  اتفقالمنازعة، ولقد  من الناحية الشكلية، دون النظر في موضوع

لقبول دعوى الإلغاء منها شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه بالإلغاء، وشروط تتعلق برافع 
وتجدر الإشارة إلى أن أوجه الطعن تتمثل في ، الدعوى، وشروط متعلقة بميعاد رفع الدعوى 

، وعيب الشكل والإجراءات، تصاصالاخالعيوب الخارجية التي تصيب القرار وهي عيب عدم 
ل والسبب والغاية، بالإضافة إلى العيوب الداخلية التي تصيب القرار الإداري، وهي عيب المح

عيب رابع في العيوب الداخلية، وهو عيب ضرورة التناسب  إضافةانه يمكن  إلى الإشارةوتجدر 
الهدف منه، والذي يمكن للقاضي من خلاله  أو، والغاية الإداري المنطقي بين محل القرار 

 الإداري هذه الرقابة تستهدف البحث عن العلاقة بين تكاليف القرار  أنفرض رقابته بحيث 
ومحله، فمتى كان  الإداري ومزاياه ويعني ذلك البحث عن مدى وجود تناسب بين غاية القرار 

القرار غير مشروع وذلك لعدم التناسب المحل )التكاليف( اكبر بكثير من الغاية )المزايا( اعتبر 

                                                             
 . 10 .القسم الثاني، مرجع سابق، ص الإدارية.المرجع في المنازعات عمار بوضياف،  1



 مفهوم دعوى الإلغاء              الفصل الأول                                         
 

 
66 

عبد الرحمن بوكثير تسمية الركن المعنوي في  الأستاذبين محل القرار وغايته ويطلق عليه 
 1ركن الترابط المنطقي . أو الإداري القرار 

 

 

 

 

 

                                                             
،  1جامعة الجزائر  ،دكتوراه ، كلية الحقوق بن عكنون  أطروحةالإلغاء.في دعوى  الإثباتعبئ  عبد الرحمن بوكثير، 1

 وما بعدها  368.، ص2013-2014
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 الفصل الثاني

 دعوى الإلغاءخصومة في ال تسييرالقاضي الإداري في  سلطات

إن أول شيء يتصدى له القاضي الإلغاء ويتأكد منه هو مدى توافر الشروط اللازمة      
 أمامه، وذلك لان الدعوى في موضوع الدعوى المقدمة  قبل الخوض الإلغاءلقبول دعوى 

 هي الدعوى  أنوبما  ،جنائية أمسواء كانت مدنية  أخرى  دعوى  أيةعن  تختلف لا الإدارية
هو متعلق بشخص  منها ما ،فرهاالصحتها عدة شروط يجب تو  تصرف قانوني فانه يلزم

وتحريك دعوى العامة  الإدارةفي مخاصمة  بالبحث في مدى أحقيتهلك المدعي وذ
فر اتتو  أنيجب  وأيضايقبل المخاصمة القضائية  الإداري طبيعة العمل  أنمن  والتأكد،دهاـض

مشروعية هذه  من والتأكد،العامة الإدارةلدى المدعي مصلحة حقيقية في مخاصمة 
الشروط الخاصة  الإلغاءتتوفر في دعوى  أنتلك الشروط يجب  إلى وبالإضافة 1،المصلحة

جراءات ما  فإذاالقضاء،  أمامالدعوى  إقامةانعقاد الخصومة ومدى الالتزام بمواعيد  بالشكل وا 
على الوجه  بإجراءاتهاول الدعوى والسير ميع هذه الشروط فان على القاضي قبفرت جتوا

 أنلة فلا يملك القاضي في هذه الحا ،حد هذه الشروطاتخلفت  إنوأما د في القانون، المحد
كما م برد الدعوى من الناحية الشكلية، لك وجب عليه الحكيبحث في موضوع الدعوى، وبذ

المطعون فيه وفحص  الإداري من سلامة القرار  التأكد على أساسا الإلغاءتقوم سلطة قاضي 
كان القرار الإداري بأنواعه المختلفة سواء كان فرديا أو لائحيا  فإذا ما، مشروعيتهمدى 
 ،ون ـبعيب من العيوب التي تجعل منه قرار غير مشروع وغير سليم لمخالفته للقانمشوبا 

حقيقية تمكنه من تكما يتمتع القاضي الإداري بسلطة  ،إلغاءه الإداري  جب على القاضيو 
وتكوين ، نها إظهار حقيقة النزاعأمن ش اللجوء إلى كافة الإجراءات والوسائل القانونية التي

يسمى بالدور الايجابي للقاضي  وهذا بطبيعة الحال مابموضوعية  يهم فقناعة لديه في الحك
كما يملك القاضي الإداري على ضوء هذا الدور الايجابي إمكانية توجيه أوامر  ،الإداري 
 ولذلك يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلي:  ،كما يمكنه الحلول محلها، للإدارة

                              
 .990ص.، مرجع سابق. القضاء الإداري قضاء الإلغاء ،سليمان محمد الطماوي  1
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 ري في الرقابة على شروط دعوى الإلغاء المبحث الأول: سلطة القاضي الإدا

 المبحث الثاني: سلطة قاضي الإلغاء في مرحلة التحقيق في النزاع
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 المبحث الأول

 سلطة القاضي الإداري في الرقابة على شروط  دعوى الإلغاء

تطبيقا للشروط القضائية المقررة قانونا لقبولها وتطبيقها  الإلغاءتحرك دعوى  أنيجب 
الشروط  أورافع الدعوى  أيتتوفر في الطاعن  أنبالشروط التي يجب  الأمرسواء تعلق 

رها طبقا لما هو المتعلقة بالعريضة الافتتاحية للدعوى من حيث شكلها والبيانات الواجب تواف
من مدى  ويتأكديراقب  أنضي المقرر يمكنه لك فان القا، ولذإ.م.إ.منصوص عليه في ق

ذا، و قرها القانون أالقضائية التي  الإجراءاتو  جميع هذه الشروط توافر استوفت العريضة  ا 
والطاعن الشروط المطلوبة قانونا فان القاضي المقرر يقبلها من الناحية الشكلية ، ثم يدرس 

الطعن  أوجهبدراسة  إلالك بطبيعة الحال يتم ذ ولا، عيةو ملف الدعوى من الناحية الموض
يفحص انطلاقا ل أركانهعلى  الإداري توافر القرار  ىحث القاضي المقرر في مدب، فيبالإلغاء

 لك كما يلي :ذو  إلى مطلبينلك يمكن تقسيم هذا  المبحث منها مدى مشروعيتها، ولذ

 تلقائيا ومةفي الخص الأوجهبعض  إثارةفي  الإلغاءسلطة قاضي  الأول:المطلب 

 الطعن  أوجهفي مراقبة  الإلغاءالمطلب الثاني: سلطة قاضي 
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 الأولالمطلب 

 تلقائيافي الخصومة  الأوجهبعض  إثارةفي  الإلغاءسلطة قاضي 

تلقاء نفسه خاصة  منالخصومة  في الأوجهبعض  إثارةمن  الإداري القاضي  .إ.م.إ.مكن ق
 أوعليه  ىعأو المد يالصفة في المدع كانعدامنظام العام كان الدفع يكتسي طابع ال إذا

 1.ون اشترطه القان ما إذا الإذنانعدام 

 أومسالة الاختصاص سواء كان الاختصاص نوعيا  إثارة الإداري كما يجب على القاضي 
من تلقاء نفسه  الآجاللة أمس إثارة الإداري يمكن للقاضي وأيضا  2،من تلقاء نفسه إقليميا
يعاد من النظام العام ولا يجوز معليها الدعوى ، ولهذا يعد شرط المرحلة كانت  أيوفي 

سلطة مراقبة حالة العريضة الافتتاحية  الإداري القاضي  أيضا.ق.إ.م.إكما مكن  3مخالفته ،
 هذا المطلب كما يلي : تقسيم، وعليه يمكن وتصحيحها 

 تصاص مسالة الاخ إثارةفي  الإلغاء: سلطة قاضى الأولالفرع 

 الآجالمسالة  إثارةفي  الإلغاءالفرع الثاني: سلطة قاضى 

 والإذنشرط الصفة  إثارةفي  الإلغاء: سلطة قاضي الفرع الثالث

 الفرع الرابع: سلطة قاضي الإلغاء في مراقبة العريضة الافتتاحية وتصحيحها

 

 

 

 
                              

 .09-08 ق.إ.م.إ.من  13نظر المادة أ 1
 .09-80.ق.إ.م.إمن 807نظر المادة أ 2
ن العام  مذكرة ماجستير، كلية الحقوق قسم القانو .سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، وفاء بالشعور 3

 .53،ص. 2011، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر
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 الأولالفرع 

 سلطة قاضى الإلغاء في إثارة مسالة الاختصاص

 807على القاضي الإداري إثارة مسالة الاختصاص وهذا بموجب المادة ق.إ.م.إ.  وجبأ
الجزائري لم يذكر في عرض من النظام العام، ولكن المشرع  عتبرها منه السابقة الذكر، بحيث 

لذلك ترى  ،من النظام العامأسباب اعتبار الاختصاص الإقليمي ق.إ.م.إ.  مشروعأسباب 
القانون يرجع إلى أسسه في احترام توزيع  في ة أن الجديدولالمستشارة شفيقة بن صا

ن أالاختصاص الإقليمي بين مختلف الجهات القضائية الإدارية وتخصصها، بحيث 
التطرق لموضوع  لك يجب على القاضي الإداري قبلولذ 1،التخصص يضمن عدالة أفضل

 بأنهتبين له  فإذا ،مدى اختصاصه بالفصل في النزاع المطروح عليهمن  أكديت أن الإلغاء
طرفي   يصرح بعدم الاختصاص حتى ولو لم يثر أنفعليه  إقليميا أوغير مختص نوعيا 

 :النزاع تلك المسالة ، ولذلك يمكن تقسيم هذا الفرع كما يلي

 الاختصاص النوعيسلطة قاضي الإلغاء في إثارة أولا: 

 الإقليميالاختصاص سلطة قاضي الإلغاء في إثارة ثانيا: 

 تنازع الاختصاص  سلطة قاضي الإلغاء في ثالثا:

 الارتباطسلطة قاضي الإلغاء في  رابعا:

 تسوية مسائل الاختصاص سلطة قاضي الإلغاء في خامسا: 

 الاختصاص النوعيسلطة قاضي الإلغاء في إثارة أولا: 

 يأفي  إثارته الإداري العام بحيث انه للقاضي  الاختصاص النوعي من النظام إن     
 807موجب المادة وبق.إ.م.إ. من  -36-وهذا بموجب المادة  ى مرحلة كانت عليها الدعو 

بالمعيار العضوي في  يأخذالجزائري ع لك فالمشر ، ولذ (كرالذ ةالسابق) من نفس القانون 

                              
الملتقى الوطني حول مناقشة  .مداخلة بعنوان سلطات القاضي والإداري في إطار التحقيق في النزاع شفيقة بن صاولة، 1

 .52.ص 2009، الجزائر بلعباس، سيدي ياس،المنعقد بجامعة جيلاني ال ،09-08ق.إ.م.إ.
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هي جهات الولاية العامة في المنازعات  الإداريةالمحاكم  أنتحديد الاختصاص بحيث 
 أوالولاية  أودرجة بحكم قابل للاستئناف التي تكون الدولة  أولفي بالفصل وتختص  الإدارية
ن م 800بموجب المادة  اطرفا فيها وهذالعمومية ذات الصبغة الإدارية المؤسسات  أوالبلدية 

السابقة طرفا ص المادة ن جميع القضايا التي تكون الهيئات المذكورة في نإلك فوبذ ق.إ.م.إ،
، وتجدر تجارية أوة ــمدني ةسواء كانت المنازع الإداري اص القضاء فيها تكون من اختص

إلا  1.تنظر في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة الإداريةالمحاكم  نأ إلىالإشارة 
المشرع نص على استثناءين بموجبهما يؤول الاختصاص للمحاكم العادية بالفصل في  أن

، وهما 800المذكورين في المادة  الأشخاصمن  طرافالأحد أالنزاع حتى ولو كان 
الناجمة  ضرارالأالمنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق ، والمنازعات الخاصة بطلب تعويض 

غة بالعمومية ذات الص المؤسسات أو البلدية وأ الولاية وأمركبات التابعة للدولة العن 
ن النصوص المتعلقة إمحمد الصغير بعلي ف الأستاذوبالتالي وكما يرى  2،الإدارية

كم االولاية العامة للمح أوقد عقدت الاختصاص  الإدارية،بالاختصاص النوعي للمحاكم 
 3.الإلغاءوخاصة المنازعات المتعلقة بدعوى  الإداريةفي جميع المنازعات  الإدارية

 الإداريةالقرارات  إلغاءالفصل في بالنوعي لمجلس الدولة فيختص  للاختصاصبالنسبة  أما
من القانون العضوي  09كما وسعت المادة  4،المركزية للدولة الإداريةصادرة عن السلطات ال

 لهيئاتاالمركزية للدولة،  الإداريةالسلطات من اختصاصاته لتشمل بالإضافة إلى  98-01
 5.الوطنيةالوطنية، والمنظمات المهنية 

اعتبار قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام ينبع من ضرورة تنظيم مستقر  نإ     
فان الاختصاص النوعي كان  أخرى من جهة، ومن جهة  الإداريةللطعون وللهيئات القضائية 

                              
 .09-08ق.إ.م.إ.من 801انظر المادة  1
 .09-08.ق.إ.م.إمن 802انظر نص المادة  2
 .253مرجع سابق، ص .  .الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  3
 .09-08 .ق.إ.م.إمن 901نظر المادة أ 4
 .، المعدل والمتمم01-98 القانون العضوي من  09نظر المادة أ 5
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ن قواعده تتعلق بالنظام لأ الإدارية أودائما معتبرا من النظام العام سواء في المواد المدنية 
 1ة العامة.القضائي وبالمصلح

 الاختصاص الإقليمي سلطة قاضي الإلغاء في إثارة ثانيا: 

العامة التي تكون  الإداريةصة بالمصالح والهيئات بالمنازعات الخا الإداريةتختص المحكمة 
م ـــكان الهدف من توزيع الاختصاص مكانيا بين المحاك معين، ولما إقليميمن نطاق 

والأقرب إلى الجهات الإدارية  ،أمام المحاكم الإداريةالمنازعة  تيسير نظر، هو الإدارية
التي  الإداريةوبالتالي فان الدعوى ترفع على  الجهة  الموجودة بها عناصر المنازعة وأوراقها،

 الإقليميلاختصاص او  2،يؤول إليها الاختصاص التي الإداريةالمحكمة  مامأو ، القرار تاتخذ
تلقائيا، وهذا بموجب المادة  إثارتهويجب على القاضي  الإداريةمن النظام العام في المادة 

 .ر(السابقة الذكق.إ.م.إ.) من  807

والتي ق.إ.م.إ. من  803بموجب المادة  إداريةلكل محكمة  الإقليميويتحدد الاختصاص 
-37 نـيــللمادتيتم طبقا  الإداريةتحديد الاختصاص الاقليمى للمحاكم  أن إلى أحالتنابدورها 

ختصاص الواردة على الا الاستثناءات إلى 804المادة  وأشارت ،لقانون نفس امن  38
 3:الإقليمي وهي كالتالي

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض  أمام الرسوم، أوفي مادة الضرائب  -1
 أو الرسم،الضريبة 

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ  أمامالعمومية  الأشغالفي مادة   -2
 ،الأشغال

المحكمة التي يقع في دائرة  أمام، مهما كانت طبيعتها، الإداريةفي مادة العقود  -3
 تنفيذه، أو العقد إبراماختصاصها مكان 

                              
 .175، ص.2009ر ،ـ،الجزائ 05،ط لمطبوعات الجامعية ا انديو . المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  1
 .154مرجع سابق، ص .  .شرح المنازعات الإدارية فريجة حسين ، 2
 .09-08ق.إ.م.إ.من  804نظر المادة أ 3
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العاملين  الأشخاصغيرهم من  أوالدولة  أعوان أوفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين  -4
في دائرة اختصاصها مكان  المحكمة التي يقع أمام، الإداريةؤسسات العمومية في الم
 ،التعيين

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم  أمام، في مادة الخدمات الطبية -5
 الخدمات، 

المحكمة التي يقع  أمامصناعية  أوخدمات فنية  تأجير أو الأشغال أوفي مادة التوريدات  -6
 ،مقيما به الأطرافحد أكان  إذامكان تنفيذه  أوالاتفاق  إبرام تصاصها مكانفي دائرة اخ

بحكم ويمكنه  الإقليميالقاضي يفصل في الدفع بعدم الاختصاص  أن إلى الإشارةوتجدر 
الخصوم مسبقا  عذارإ يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد  أنعند الاقتضاء 

 1.تقديم طلباتهم في الموضوعشفاهة ل

 تنازع الاختصاص  سلطة قاضي الإلغاء في ثالثا:

فان الفصل في هذا التنازع يختص به  إداريتينعندما يثور تنازع اختصاص بين محكمتين 
ذا ،الإداري القضاء  هيئة على مستوى هيكل ىعلأ مجلس الدولة باعتباره  فصل مجلس  وا 

الدعوى   إليهان المحكمة المحال إمعينة ف إداريةمحكمة  مامأفيه  النزاع للفصل ةبإحالالدولة 
لة الاختصاص مرة ثانية بغرض أتفصل في موضوعها دون معاودة  بحث مس أنب يج

ذا، ختصاصهااالتنصل من   إداريةثار النزاع فيما يتعلق بمسالة الاختصاص بين محكمة  وا 
 وذلكالنظر في تنازع الاختصاص بن الاختصاص يؤول لمجلس الدولة إف جلس الدولةوم

كان بناءا على تدخل  المجتمعة لمجلس الدولة،واختصاص الغرف  2بكل غرفة مجتمعة،
ضفاء الإداري لاجتهاد القضاء والحريات دعما  والإداريةانونية لجنة الشؤون الق النوعية  وا 

على قرارات مجلس الدولة المتعلقة بالفصل في تنازع الاختصاص بينه وبين المحاكم 
 3.الإدارية

 
                              

 .09-08ق.إ.م.إ.من  52أنظر المادة  1
 .171مرجع سابق، ص .  .شرح المنازعات الإدارية فريجة حسين ، 2
 .449ص .  ق.إ.م.إ.شرح عبد الرحمن بربارة ، 3
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 الارتباطسلطة قاضي الإلغاء في  رابعا:

من  207المادة  ى الوارد فيلا يحمل نفس المعن الإداري القضاء  مامأالارتباط      
ات، ـضم الخصوم إلىالقضاء العادي يؤدي  أمامالمرفوعة يا فالارتباط في القضا ق.إ.م.إ.،
لك لذ ،نفس القاضي أماموتكون معروضة  أكثر ن أووجد ارتباط بين خصومتي إذاخاصة 

طلب من الخصوم والفصل فيها ب أويجوز له ولحسن سير العدالة ضمها من تلقاء نفسه 
 إداريةة يتنازل جهة قضائ إلىفهو يؤدي   الإداريةفي الارتباط في المادة أما  1بحكم واحد،

 يلي : اـم إلىصر ـث هذا العنـلك يقسم الباحولذ ،أخرى  إداريةلفائدة جهة قضائية 

 تعلق الارتباط بالاختصاص النوعي:  -1

بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطة بعضها  الإداريةالمحكمة  أخطرتما  إذا     
رئيس  يحيل ،الدولةمجلس اختصاص  إلىيعود  البعض الأخراختصاصها و  إلىيعود 

واحد مجلس الدولة ليتم الفصل فيها بموجب قرار  إلىبات با جميع هذه الطلو المحكمة وج
تخطر المحكمة  مالتعدد الدعاوى حول نفس النزاع ، ويطبق نفس الحكم عند الك تفاديوذ

نظر دعوى تدخل في اختصاصها وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات بمناسبة  الإدارية
ي اختصاصه، يحيل مجلس الدولة وتدخل ف أماممرفوعة  أخرى بطلبات مقدمة في دعوى 

 2.مجلس الدولة أمامرئيس المحكمة تلك الطلبات 

 :  الإقليميتعلق الارتباط بالاختصاص  -2

بالفصل في الطلبات المقدمة لها والتي  إقليمياعام  كأصلتختص  الإداريةالمحاكم  إن     
 الإقليميالمرتبطة بها التي يعود الاختصاص  وفي الطلبات  ،الإقليمياختصاصها  إلى تعود
يبرره  الإقليميتجاوز الاختصاص  أنلك يلاحظ هنا ولذ 3،أخرى  إداريةمحكمة  إلىفيها 

                              
 .09-08 ق.إ.م.إ.من 207نظر المادة أ 1
 .09-08 ق.إ.م.إ.من809أنظر المادة  2
 .09-08 ق.إ.م.إ.من 810 أنظر المادة 3
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ن وذلك لأ ،، وضمان حسن سير العدالةاحدةالمرفوعة حول قضية و  تفادي تعدد الدعاوى 
  1دراية من غيرها بالطلبات المرتبطة بها. أكثرهي  الأصليةالجهة المختصة بالدعوى 

بمناسبة  أي ،بطلبات مستقلةواحد  نآفي  إداريتانتخطر محكمتان  ماعند أما
يرفع رئيس  لكل منهما،الإقليمي وتدخل في الاختصاص لكنهما مرتبطين ين تدعويين قضائي

 بأمر الأخـر ويخطر كل منهما ،رئيس مجلس الدولة إلىكل من المحكمتين تلك الطلبات 
 أولك يحدد المحكمة ، وكذبأمروجد  نإويفصل رئيس مجلس الدولة في الارتباط  ،ةالإحال

الارتباط  ببسب الإحالة مراأو  ويترتب على2،تلمحاكم المختصة للفصل في الطلباا
 أو لقة بالاختصاص النوعيلمتعسواء تلك ا 811-809المنصوص عليه في المادة 

 3طعن.لأي لة الفصل في الخصومة وهي غير قاب إرجاء، الإقليمي

 تسوية مسائل الاختصاص سلطة قاضي الإلغاء في خامسا: 

 الدولة لا بأنها من اختصاص مجلس ى بطلبات تر  الإداريةالمحاكم  إحدى تأخطر  إذا
الملف في  المحكمةيحول رئيس  إنما، التصريح بعدم اختصاصها بموجب حكميجوز لها 

ويحدد عند الاقتضاء  ،لة الاختصاصألك ليفصل في مسمجلس الدولة وذ إلى الآجالقرب أ
 4منها . جزء وأالمختصة للفصل في كل الطلبات  الإداريةالمحكمة 

 الفرع الثاني

 الآجاللة أمس إثارةفي  الإلغاءسلطة قاضي 

 الإداري القاضي  أن أي، ةتلقائي الآجالمسالة  إثارةفي  الإداري قاضي السلطة  إن
المشرع في  أصاب، وقد مرحلة كان عليها النزاع أيفي  إثارتهيثيره من تلقاء نفسه كما يمكن 

 أن، ذلك يثيرها القاضي من تلقاء نفسه أيهذه السلطة للقاضي وجعلها سلطة تلقائية  إعطاء
ومزاياها وضمان فاعليتها   الإداريةالقرارات  استقرار لمبدأفيه حماية  المبدأهذا  قرارإ

                              
 .549 .مرجع سابق، ص  ق.إ.م.إ.شرح عبد الرحمان بربارة،1
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  811نظر المادة أ 2
 .09-08ق.إ.م.إ.من  812نظر المادة أ 3
 .09-08ق.إ.م.إ.من   813نظر نص  المادةأ4
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املات والمراكز والحقوق الفردية المتولدة عن عماستقرار ال مبدأ، ويضمن للمصلحة العامة
ن ترك العمل بالميعاد يمس إلك ف، ولذوالإلغاءالمطعون فيها بعدم الشرعية  الإداريةالقرارات 

ك يتجلى لولذ 1،وفعاليتها ، وبفوائد سرعة نفاذهاالإداريةبمزايا الثقة والمصداقية للقرارات 
، ذلك أنه أقر فكرة من النظام العامالجزائري في اعتبار شرط الميعاد  الإداريةموقف القضاء 

مقبولة وهذا في قرار  ن فوات الميعاد القانوني يجعل من الطعون القضائية غيرأو الميعاد 
 1989.2-05-20بتاريخ بالمحكمة العليا سابقا  الإدارية رفةالغصادر عن 

 يعتد لاق.إ.م.إ.من  829في المادة  عليه الأجل المنصوص أن إلى الإشارةوتجدر 
مدة احتساب الطعن  نأ، بحيث كان جماعيا إذا، ولم ينشر كان فرديا إذالم يبلغ  القرار  إذا 

بنظرية العلم اليقيني  يأخذ لا الجزائري ن المشرع إ، ومن ثم فالتبليغ أوانطلاقا من يوم النشر 
 3لبدئ سريان ميعاد الطعن بالبطلان.

 إليه يشار لاالطعن القضائي عندما  الاحتجاج بأجلم بعد ق.إ.م.إ.قر في أنه ألك ذ
الطعن  أجال إلى الإشارةالمطعون فيه، وبالتالي في حالة عدم  الإداري مقرر تبليغ القرار في 

، رة للمعني بالقرامفتوحة بالنسب جالالآن القرار المطعون فيه، تكو  تبليغفي سند  القضائي
 ق.إ.م.إ.من  831وهذا بموجب المادة 

 الثالث الفرع

 سلطة قاضي الإلغاء في إثارة شرط الصفة والمصلحة والإذن

الشكلية بين الشروط ق.إ.م.إ. من  13ادة ميز المشرع الجزائري من خلال نص الم
 ،والمصلحة ما الصفةـيين وهلالشك شرطينالعلى  ىبقأوالموضوعية لقبول الدعوى بحيث 

 أنلك نجد ومع ذ ،من نفس القانون  64المادة  إلىبوصفها موضوعيا  الأهلية أحالبينما 
لكنه في ذات الوقت  ى نصري الصفة والمصلحة لقبول الدعو المشرع الجزائري اشترط توفر ع

 أنليس للقاضي  أنه إذ، نذالإ قيد مجال تدخل القاضي تلقائيا وحصره في انعدام الصفة و

                              
 .385.صمرجع سابق،.في النظام القضائي الجزائري  الإداريةالنظرية العامة للمنازعات ، يعمار عوابد 1
 .54ً، .قمرجع ساب .في الجزائر الإلغاءفي دعوى  الإداري ضي اسلطات القوفاء بالشعور ،  2
 .124.مرجع سابق،صالإدارية. المنازعاتعبد القادر عدو، 3
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حيث  1عليه، ىالمدع أثارهلو بمراقبة مدى جدية الدفع فيما يكتفي  إنمالحة يثير انعدام المص
رفعت من ذي مصلحة شخصية مشروعة وحالة وجدية وهذا بطبيعة  إذا إلاتقبل الدعوى  لا

الجزائري قد المشرع  أننه يمكن القول إولذلك ف 2للحد من ظاهرة استعمال الدعاوى الكيدية،
 إثارتهما الإداري مكن للقاضي اشترطه القانون وي ما إذا نذالإ وفق في اشتراط الصفة و

 .الإلغاءلك لتفادي الغموض في تطبيق دعوى وذ

 الرابعالفرع 

 في مراقبة العريضة الافتتاحية وتصحيحها الإلغاءسلطة قاضي 

وتبليغها  الإلغاءدعوى في مراقبة عريضة  الإلغاءسلطة لقاضي  .ق.إ.م.إ أعطىلقد 
فع بواجب د ألزمهحيث  الإلغاءسلطة لقاضي  09-08 رقم للخصوم، كما منح القانون 

تقسيم هذا يمكن  الأساسوعلى هذا  ا،حكمه بعدم قبولهلك قبل دعي لتصحيح عريضته وذالم
 يلي:الفرع كما 

 الدعوى وتبليغها في مراقبة عريضة الإلغاء: سلطة قاضي أولا

 يراقب قاضي الإلغاء عريضة الدعوى وتبليغها وذلك كما يلي: 

تبلغ العريضة الافتتاحية  أنيجب  :الإلغاء في شرط تبليغ العريضةسلطة قاضي  -1
بحيث يقوم .ق.إ.م.إالقواعد المقررة في  بشأنهتتبع  ،قضائي رحضعليه عن طريق م ىللمدع

جوهريا لتمكين  إجراءالمحضر القضائي بتسليم التكليف بالحضور للخصوم، ويعتبر التبليغ 
 ،الدعوى  اتإجراءدفاعه ومتابعة  لإبداء الإداريةالمحكمة  أمامعليه من المثول  ىالمدع

على ضرورة .من ق.إ.م.إ 838وقد نصت المادة  3،تمكين الخصم من الدفاع عن مصالحهو 
 أمامعرضة افتتاحية  أو الإداريةالمحكمة  أمامبعريضة افتتاحية  الأمرواء تعلق التبليغ س

 أوتسليم المعني  ىالتبليغ يتول لإجراءات، وبعد مباشرة المحضر القضائي مجلس الدولة
التكليف بالحضور وهذا بموجب المادة   ىثيقة مختومة وموقعة من جانبه تسمو مي االمح

                              
 .34-33 .مرجع سابق ، ص ص.ق.إ.م.إ. شرحعبد الرحمن بربارة ،  1
 .413مرجع سابق ص. .في النظام القضائي الجزائري  الإداريةالنظرية العامة للمنازعات ، يعمار عوابد 2
 .176-175مرجع سابق، ص ص .  .شرح المنازعات الإداريةفريجة حسين ، 3
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على توجيه  الإشرافيتولى  الإلغاءن القاضي المقرر في دعوى إومن ثم ف، ..ق.إ.م.إمن18
هي  الإجراء، والتي تقوم عمليا بهذا وردودهم الأطرافتبليغ العرائض وتبادل المذكرات بين 

جلسة  أولالضبط رقم القضية وتاريخ  أمين، بحيث يسجل الإداريةكتابة ضبط المحكمة 
ويجب  ،للحضور مياـي بغرض تبليغها رسعلى نسخ العريضة الافتتاحية ويسلمها للمدع

 جلسة ما لأولالحضور، والتاريخ المحدد ب بين تاريخ التكليف لالأقعلى  عشرين يومااحترام 
الحضور بيانات بتتوفر في وثيقة التكليف  أنويجب  1،لكلم ينص القانون على خلاف ذ

، وهي بيانات موحدة لتبليغ منه 18بموجب المادة  في ق.إ.م.إ.ها منصوص علي أساسية
 هي: العرائض الافتتاحية وهذه البيانات أنواعمختلف 

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي -أ
 وساعته 

 اسم ولقب المدعي وموطنه-ب

 اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه-ت

 لاتفاقياأو ي ونناومقره الاجتماعي ، وصفة ممثله القتسمية وطبيعة الشخص المعني -ث

 جلسة وساعة انعقادها . أول تاريخ-ج

مترتب عن انعقاد الخصومة  إجرائيثر أالعريضة وتبليغها بمثابة  إعلانويعتبر 
 2العريضة. إيداعبمجرد 

 أوالعريضة من طرف المدعي  يلة الحكم عند الضرورة بعد إيداعتشكرئيس  يأمركما 
، وعندما يرفق الخصوم إضافيةعليه مع نسخة منها بملف القضية بتقديم نسخ  ىالمدع
لم  ، ماون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، يعدتندات تدعيما لعرائضهم ومذكراتهممس

                              
 . 09-08ق.إ.م.إ.من 16انظر المادة  1
 . 57، مرجع سابق، ص .رلشعو وفاء با 2
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وفي جميع الحالات  ،خصائصها أوحجمها  أولك بسبب عددها يوجد مانع يحول دون ذ
 1مجلس الدولة على الجرد. أو الإداريةالمحكمة  ىبط لدأمين الض يأشريجب 

السلطة الممنوحة للقاضي  إنشرط توكيل محام : ة قاضي الإلغاء في مراقبة سلط -2
المحكمة  أمامبمحامي  يالوجوبفي مراقبة شرط التمثيل  الإلغاءوخاصة قاضي  الإداري 
تكون  أنلك يجب ولذ ،الإلغاء ى ولة تتمثل في عدم قبول عريضة دعو ومجلس الد الإدارية

المعنوية  الأشخاصق.إ.م.إ.من  827المادة أعفت، ولقد يالعرائض موقعة من محام
 وأالدفاع  أوبمحامي سواء في الادعاء  جوبيالو من التمثيل  800والمذكورة في نص المادة 

 أوالعرائض ومذكرات الدفاع  أنبحيث  ،مجلس الدولة أودارية لإاالمحكمة  أمامالتدخل 
الممثل القانوني لهذه  أن إلى الإشارةوتجدر  2وقع من طرف الممثل القانوني،التدخل ت
كممثل  يقد تستعين بمحام الأشخاصن هذه ، لأياميكون مح أنالمعنوية يمكن  الأشخاص
 أما ،يضة من الناحية الشكليةر عدم قبول الع إلى يؤديوتخلف هذه الشكلية  ،قانوني لها

 800العامة المذكورة في المادة  المعنوية الأشخاص إعفاء شرع منمال أرادهاالحكمة التي 
عملية تتمثل في  أسباب ىإل الأساسبمحامي تعود في  جوبيالو من التمثيل ق.إ.م.إ. من 

 ،خدمات المحامين إلىالقادرة على التقاضي مباشرة ودون الحاجة للجوء  الإطاراتتوفر 
 ماأ 3من نفقات الخزينة العامة الناتجة عن الاستعانة بمحامين، التخفيفوالهدف من ذلك هو 

العمومية تستعين بمحامين وتتعاقد معهم لتمثيلها  تالهيئاأغلبية  ،أنالباحث فيرى  يرأحسب 
، وهذا ال القانون ـــوخبرتهم المهنية في مج لكفاءتهموهذا نظرا  الإداريةالجهات القضائية  أمام

كما  ،في هذا المجال للموظفين العاديين الذين تنقصهم الكفاءة والخبرةبطبيعة الحال خلافا 
 الجهات  القضائية الإدارية أمامبمحامي  جوبيالو المشرع للتمثيل  إلزام يرى الباحث أن

والخزينة  ،على المواطن من جهة قالـــثالإفيه نوع من  الإداريةالمحكمة  أماموخاصة 
 بعض القضايا  لا أنوهذا نظرا لكون  ،لمساعدة القضائيةفي حالة ا أخرى من جهة العمومية 

تكون القضية فيها نوع من الصعوبة  عندما أما، زم التمثيل بمحامي نظرا لطبيعتهاتستل
 .من تلقاء نفسهبمحامي التمثيل  إلى أقاضي يلجمتالفإن والغموض 

                              
 .09-08 ق.إ.م.إ.من 820-819نظر المادة أ 1
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  827-815نظر المادة أ 2
 .59مرجع سابق ،ص.، الشعورو وفاء ب 3
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 منح :العريضة بالقرار المطعون فيه إرفاقالإلغاء في مراقبة شرط سلطة قاضي  -3
لقرار المطعون با تاحية للدعوى في رقابة شرط العريضة الافت الإلغاءسلطة لقاضي  ق.إ.م.إ.

  ق.إ.م.إ.من  819، لكون هذا الشرط ملزم للمدعي وهذا طبقا لما جاء في نص المادة فيه
ذا، الإلزاميتم على وجه  الإجراءهذا  أن أي"يجب"والتي جاء فيها مصطلح  لم يرفق  وا 

نه أغير  1،هاعدم قبول الإلغاءالمدعي  القرار المطعون فيه مع العريضة وجب على قاضي 
 الإدارةوثبت هذا المانع سواء بامتناع  الإداري رر يحول دون تقديم القرار مبوجد مانع  إذا

 يأمرها أني تتمثل ف الإلغاءن سلطة قاضي إلك بعدة وسائل، فمه للمدعي، ويثبت ذتسليعن 
 أومن القوة القاهرة  الإداري قد ينتج المانع المبرر لتقديم القرار  أو، ول جلسةأبتقديمه في 

، لكنه تعرض الإداري ن يكون المدعي فعلا قد تحصل على القرار أك ،الحادث المفاجئ
لك للمحكمة بواسطة تصريح بالسرقة ثبت ذأمن بين المسروقات و  الإداري لسرقة وكان القرار 

أنه من امتناع الإدارة العامة عن تسليم القرار المطعون فيه، ، ويستخلص الأمنمصالح  أمام
اعتراف ضمني بوجود عيب في مشروعية  ها بمثابةفقد يعتبر امتناع تها،مصلحفي  ليس

 2.ا القاضي المقررهذه النتائج بطبيعة الحال يستخلصهو  الإداري القرار 

 169الفقرة الثانية من المادة  أنالمدنية الملغى، نجد  الإجراءاتوبالمقارنة مع قانون 
تنص  أنالمطعون فيه دون  الإداري عريضة افتتاح الدعوى بالقرار  إرفاقوجوب نصت على 

 3الممتنعة بتقديمه. الإدارة مرأ إمكانيةعلى 

صدر قرار أمجلس الدولة  أنالجزائري نجد  موقف القضاء الإداري إلى  وبالرجوع
..فكثير من الدعاوى يصعب على المدعين فيه''.و الذي قرر  2006-06-28بتاريخ 

 الإدارة إنشاءمادامت تلك القرارات من  المطعون فيها الإداريةالحصول على القرارات 

                              
 .09-08ق.إ.م.إ.من 819ر المادة انظ 1
،كلية الحقوق والعلوم 11 ، ع.مجلة الفكر ق.إ.م.إ.القاضي الإداري في ظل  تفعيل دور علي قصير،نادية بونعاس، 2

 .214ص. زائر،جال السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة،
 .المعدل والمتمم  154-66الملغى الإجراءات المدنية قانون  من 169نظر المادة أ 3
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 إياهاولم تسلمه  إلزام المدعي بتقديم سند لم يتمكن منه يمكنالمدعى عليها و بالتالي لا 
 .ـغىلملال قانون الإجراءات المدنية ظ وهذا القرار كان في 1...'' .أصدرتهالتي  لإدارةا

سلطة مراقبة  الإداري منح القاضي  الجزائري  عالمشر  أننجد  سبق ماوتقديرا على 
توفر الشروط المنصوص وذلك بمراقبة مدى  ،صحة العريضة الافتتاحية من كل جوانبها

 الافتتاحية.عليها قانونا في العريضة 

 في تصحيح عريضة الدعوى  الإلغاءثانيا: سلطة قاضي 

تتاحية للدعوى من خلال دعوة في تصحيح العريضة الاف الإلغاءسلطة قاضي  إن
تفادي التشديد في بعض  إلىتهدف تصحيح ما يشوب العريضة من نقص  إلىالمدعي 

 إلىذلك  إهمال أواستيفائها  عدم يؤديالشروط الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام والتي 
رقابته  بسطوبالتالي يحول دون  الإلغاءرفض الدعوى من قبل القاضي المقرر في دعوى 

وبالتالي يعتبر دور القاضي  ،كليات غير جوهريةش إهمالعلى عمل غير مشروع بسبب 
من  848ولذلك نصت المادة  2،الشكلية ادي التشديد في بعض الشروط ايجابيا في تف

، وتكون قابلة ريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبولنه "عندما تكون العأعلى  ق.إ.م.إ.
يجوز للمحكمة  ، لاأعلاه 829في المادة  المنصوص عليه الأجلللتصحيح بعد فوات 

ثارةترفض هذه الطلبات  أن الإدارية  إلىبعد دعوة  المعنيين  إلا، عدم القبول التلقائي وا 
المدعي لتصحيح  واجب دفع الإلغاءعلى قاضى  ملز ق.إ.م.إ. أن إولذلك ف ،تصحيحها "

 هي توجيهات صارمة ويتخذ هذا التصحيح وجهان هما :و  عريضته

المستشار المقرر  أنوذلك  طلب للمدعي لتصحيح عريضة: الإلغاءتوجيه قاضي -1
غاية  إلىيطلب من المدعي تصحيح العريضة ويكون له ذلك  الإلغاءفي دعوى 

 3.الدعوى  رفع التحقيق مع احترام مواعيدباب  غلق
 إنذاريقوم القاضي المقرر بتوجيه  :لتصحيح العريضة إنذارحالة توجيه القاضي  -2

التي  لتصحيح العريضة في حالة انعدام الطابع في بعض العرائض مثل دعاوى الضرائب
                              

 .222-221. ، ص ص2006لسنة  08 ع.، مجلة مجلس الدولة الجزائري  1
 .178.ص ،مرجع سابق كثير،عبدالرحمن بو  2
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  917نظر نص المادة أ  3
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نصت عليه  تحرر على ورق مدموغ وهذا ما أنعريضتها يجب  أناشترط فيها القانون 
 1.ائيةبالج الإجراءاتمن قانون  01فقرة  83المادة 
بتقديم لك الأجنبية وذلتصحيح العريضة المقدمة باللغة  إنذارالقاضي المقرر يوجه  أنكما 

، وهذا عملا جال رفع الدعوى أيكون التصحيح خلال  أنالعربية، ويشترط باللغة الترجمة 
 . ق.إ.م.إمن  848بنص المادة 

له وهو وسيلة يعتبر دورا ايجابيا  لتصحيح العريضة إنذار غاءالإلتوجيه قاضي  نإولذلك ف
جل معين، أالمطلوبة في  الملاحظات أوحد الخصوم تقديم المذكرات أفعالة لمعالجة رفض 

ذا  أو، كان مدعيا إذاحد طرفي النزاع في الصمت اعتبر متنازلا عن دعواه خاصة أاستمر  وا 
 2ى عليه.كان هو المدع إذامسلما بالوقائع الواردة بالعريضة 

 المطلب الثاني
 الطعن أوجهفي مراقبة  الإلغاءسلطة قاضي 

ن القاضي إسابقة الذكر فالشروط الشكلية ما استوفت العريضة جملة  إذا      
يتم  ولا ،دراسة ملف الدعوى من الناحية الموضوعية إلىيقبلها شكلا ثم يعمد  الإداري 
يبحث في مدى توافر القرار ن القاضي إف لكولذ ،اءبالإلغالطعن  أوجهبدراسة  إلاذلك 

، وتتعلق سلطة قاضي يفحص انطلاقا منها مدى مشروعيتهال أركانهعلى  الإداري 
الخارجية والمتمثلة في من الناحية  المخاصم الإداري في رقابة مشروعية القرار  غاءالإل

 الإداري القرار  أن، وهذا بالتحقيق في الإجراءاتالشكل وركن  الاختصاصركن 
مختصة قانونا ومحترمة لقاعدة تحديد  إداريةلطة عن س المخاصم صادرة

منصوص عليها قانونا ال والإجرائيةنه صادر وفق القواعد الشكلية أ أو ،الاختصاص
 .لا أم

الناحية  من الإداري مشروعية القرار  ىويراقب مد الإداري كما يفحص القاضي 
 اتخاذه.، كما يراقب سبب أو الهدف منهالداخلية والتي تتمثل في محل القرار والغاية 

                              
 .    379ص. ،مرجع سابقالقسم الثاني ، .الإداريةالمرجع في المنازعات  ضياف،عمار بو 1
 . 227.ص مرجع سابق، ،صير، نادية بونعاسقعلي  2
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وعناصر كل العيوب التي  وأنواعالباحث قد فصل في مفهوم  أن إلى الإشارةوتجدر 
العيوب الخارجية، وذلك في  أوسواء العيوب الداخلية  الإداري على القرار  تطرأ

في  الإداري المطلب سلطة القاضي هذا ن الباحث يتناول في إ، ولذلك فالأولالفصل 
 : يليفرعين كما  إلى، ولذلك يمكن تقسيم هذا المطلب ذه العيوبالرقابة على ه

 الإداري في رقابة المشروعية الخارجية للقرار  غاءالإلقاضي  ة: سلطالأولالفرع 
 الإداري للقرار  يةفي رقابة المشروعية الداخل غاءالإل قاضي ة: سلطالفرع الثاني

 الأولالفرع 
 الإداري في رقابة المشروعية الخارجية للقرار غاء الإلسلطة قاضي 

 المخاصم الإداري في رقابة مشروعية عناصر القرار  الإلغاءتتعلق سلطة قاضي      
الشكلية كما يسميها بعض الفقهاء والمتمثلة في ركني الاختصاص  أوالخارجية 
الإداري المخاصم صادر عن القرار  أنبالتحقيق في  وذلك، والإجراءاتوالشكل 

 أن، كما لا أممختصة قانونا ومحترمة لقاعدة تحديد الاختصاص  إداريةلطة س
لقواعد الشكلية لصادر وفق  الإداري القرار  أن منحقق تي أن الإداري للقاضي 
ه كما ـدراسة هذا الفرع وتقسيم لا، ولذلك يمكن مأالمنصوص عليها قانونا  والإجرائية

 :يلي
 في رقابة عيب عدم الاختصاص  غاءالإل: سلطة قاضي  أولا

 والإجراءاتفي رقابة عيب الشكل غاء الإلثانيا : سلطة قاضي 
 في رقابة عيب عدم الاختصاصغاء الإل:  سلطة قاضي  أولا

 ىعل أساساتتوقف  الإداري القرار  في تقدير مشروعية الإلغاءسلطة قاضي  إن     
كان يقصد بعيب  اولم ،التي تتمتع بها تجاهه الإدارةطبيعة القرار ذاته ومدى سلطة 

معين  إداري هو عدم القدرة قانونا على اتخاذ قرار  ،لاختصاص كما سبق ذكرهعدم ا
 الإدارة أن ،التحديد لمفهوم عيب عدم الاختصاصن السائد فقها وقضاء ووفقا لهذا إف
 أنلك وذ ،سلطة تقديرية بأية الإداري تتمتع بالنسبة لركن الاختصاص في القرار  لا

 إذ الإداريةالقانون هو الذي يحدد على وجه الدقة اختصاص كل جهة من الجهات 
بالقرار  ةن القواعد القانونية المتعلقإ، وهكذا فلةأيغفل المشرع هذه المس أنمن النادر 

على سلطات  تأثير أي، ليس لها مقيدة أمسلطة تقديرية  لإدارةل سواء خولت ،الإداري 
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يتعلق بركن  الأمركان  إذا الإداري في تقدير مشروعية القرار  الإداري القاضي 
م  الاختصاص يرتبط بالنظام الاختصاص كما حددها المشرع مما جعل من عيب عد

 1.العام
 2:هاأهمولقد نتج عن اعتبار هذه القواعد من النظام العام نتائج 

لتغيير قواعد الاختصاص طالما تم  الإفراداتفاق مع  إبرام للإدارةيجوز  لا -1
 المشرع.ضبطها وتحديدها من جانب 

مرحلة كان  أيالاختصاص في  مالدفع بعد إثارةللطاعن صاحب المصلحة  -2
 .الدفع من تلقاء نفسه إثارة الإداري عليها النزاع كما يجوز للقاضي 

 أوالتحلل من قواعد الاختصاص ولو في حالات الضرورة  للإدارةيجوز  لا -3
 .الاستعجال

 .أخرى  إدارة إلى إحالته أوالتنازل عن اختصاصها  للإدارةيجوز  لا -4
ادقة الجهة بإجراء لاحق يتمثل في مصيجوز تصحيح عيب الاختصاص  لا -5

 المختصة على القرار الصادر عن جهة غير مختصة.
كان مشوبا بعيب عدم  إذا الإداري يلغي القرار  الإداري ن القاضي إوعليه ف      

، مع ملاحظة بسيط أوسواء كان عيب عدم الاختصاص جسيما  ،الاختصاص
كليا، كما  الإداري القرار  إلغاءيمكنه  الإلغاء ى في دعو  الإداري القاضي  أن

 ي المبحثلة سيتناولها الباحث فأوهذه المس ،جزئيا الإداري القرار  إلغاءيمكنه 
 .الثاني بشيء من التفصيل

 ثانيا : سلطة قاضي إلغاء في رقابة عيب الشكل والإجراءات
ذلك ل، و عن قواعد الاختصاص أهميةتقل  لا والإجراءاتقواعد الشكل  إن      

ـــالأفة العامة ومصلحة حن الهدف من تقريرها هو حماية المصلإف على  رادــ
ودراسة  بالتروي ، وتسمح لها والتسرع الخطأمواطن  الإدارة، كونها تجنب السواء

                              
كلية  مذكرة ماجستير، .رن افي الاجتهاد القضائي الجزائري والمق الإداري للقرار  ئيالجز  الإلغاءالرحمن مويعدي،  عبد 1

 .121. ص ،2015، الجزائر بالمسيلة، جامعة محمد بوضياف قسم الحقوق، الحقوق والعلوم السياسية،
 .65، مرجع سابق، ص .وفاء بالشعور 2
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 اءالقض أماملك القرارات التي تشكل مطعنا والحلول فتقل بذ راءالآتلف مخ
 .الإداري 
، دم الاختصاصـهو ثاني عيب بعد عيب ع ن عيب الشكل والإجراءاتإولذلك ف

 ولة الفرنسي في رقابة مشروعيته.دبحيث تمتد له سلطة القاضي في مجلس ال
 بين:مميزا في قضائه 

 الأفرادلحقوق  ةضمانوالتي تشكل  هرية:قواعد الشكلية أو الإجرائية الجو ال -1
فائها تغيير مضمون القرار ياستتلك التي ينتج عن عدم احترامها و  أو

رتب بطلان القرارات فائها، و يالتي اشترط القانون صراحة است أو ،المخاصم
للإدارة وسلطتها الجوهرية ملزمة  والإجراءات الأشكال، فهذه المخالفة لها

لالقراراتها  إصدارهاناسبة مقيدة في احترامها بم كان جزاء مخالفتها لها  وا 
 1.العيب ذاالقرارات المشوبة به إلغاء

ينتج عن  التي لا  والإجراءات الأشكالوهي  الثانوية: والإجراءات شكالالأ-2
نها المساس بحقوق أمن ش أو، في محتوى ومضمون القرار التأثيرمخالفاتها 

، ومنها الشكليات المقررة العامة للقانون  المبادئمن  مبدأمخالفة  أو الأفراد
مصدرة القرار المخاصم  إدارة، كنسيان داركهاتلك التي يمكن ت أو الإدارةلصالح 

، الثانوية ءاتالإجرا أورقمه فمخالفة مثل هذه الشكليات  أو مثلا تثبيت مرجعه
لك يجب كذ ،في مراقبتها وتقديرها الإداري لطة القاضي ي تبقى خاضعة لسوالت

القرار  إلغاء إلى والإجراءات الثانوية لا تؤديمخالفة الشكليات  أن إلى الإشارة
 2.الأحيانالمطعون فيه في غالبية 

 

 

 

                              
 ،1بن عكنون، جامعة الجزائر كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه، .سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء عمور سلامي، 1

 .151ص. ،2012
 .415 .ص نفس المرجع، 2
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 الفرع الثاني

 الإداري في رقابة المشروعية الداخلية للقرار  الإلغاءسلطات قاضي 

 الإداري على المشروعية الخارجية للقرار  غاءالإلتقتصر رقابة قاضي  لا     
الإداري قد يكون القرار  إذ ،أيضا لرقابة المشروعية الداخليةبل تمتد فقط 

لك ، وذالإداري ب الداخلية التي تصيب القرار المخاصم مشوبا بعيب من العيو 
 الإداري  موضوع القرار أيبسبب عدم مشروعية مضمونه من الناحية الداخلية 

حالة عيب مخالفة القانون  الإداري ، وتضم عدم المشروعية الداخلية للقرار نفسه
دار القرار صالإدارة لاحالة تدخل  أو ،الإداري الذي له علاقة بمحل القرار 

دير عيب الانحراف اته في تق، وكذا سلطالذي له علاقة بعيب السبب الإداري 
نه إ، ولذلك فالإداري القرار  إصداربالسلطة والذي له علاقة بالغرض من 

على المشروعية  الحفاظفي  وأثرها غاءالإلولغرض الوقوف على سلطات قاضي 
 المخاصم سيقسم الباحث هذا الفرع كما يلي: الإداري الداخلية للقرار 

 في الرقابة على عيب السبب  غاءالإل: سلطة قاضي أولا

 في الرقابة على عيب مخالفة القانون  غاءالإلثانيا: سلطة قاضي 

 بالسلطة نحرافالاالرقابة على عيب  في غاءالإل ثالثا: سلطة قاضي

 في الرقابة على عيب السبب   إلغاء: سلطة قاضي أولا

سبب القرار في كل من الجزائر ومصر وفرنسا  الإداري خضع القضاء أ     
، وقد التي يبطله تخلفه الإداري القرار  أركانحد أ، باعتباره لرقابته الإداري 
 الإدارة إليها استندتتي ال لوقائعلتلك الرقابة من رقابة الوجود المادي   تطورت

رقابة التكييف القانوني لتلك الوقائع من حيث مدى صحة  إلىقرارها  إصدارفي 
وصلت رقابة  أخيراو  ،لها ومدى تطابق هذا الوصف مع القانون  الإدارةوصف 
، حيث ذهب القضاء مدى أقصى إلى الإداري على سبب القرار  الإداري القضاء 
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تلك الوقائع ومدى الخطورة  أهميةفرض رقابته على  إلىاستثنائية  أحوالو في 
 يلي : ما إلىلك يمكن تقسيم هذا العنصر ولذ 1،الناجمة عنها

مجلس الدولة  نأ إلى الإشارةتجدر  على الوجود المادي للوقائع: إلغاءقاضي  رقابة -1
بدأها حيث  ،عليه محظورةكانت  أنلك بعدما ع، وذالفرنسي فرض رقابته على الوقائ

ولقد استمر  2،كل تحولا  في سلطة القضاء الإداري يشوالذي  ،1907عام "مونو" بحكم 
في قضيته  أيضامجلس الدولة الفرنسي بممارسة رقابته على وقائع القرار، ففي حكمه 

كان مجلس الدولة لا  إذا..."والذي جاء فيه 1916في سنة  الصادر Amino مينو'' أ''
نه يملك التحقق من ماديات إف التي تعرض عليه، الإجراءات مةءملايستطيع تقدير 

 3."...الإجراءاتالتي بررت هذه  الوقائع
الجزائري  الإداري ن القضاء أنجد ب ،مجلس الدولة الفرنسي إليهوعلى غرار ما وصل       

وحكم  محل الطعن الإداريةالقرارات  إليهاند على وجود الوقائع التي تست أيضاقد فرض رقابته 
مجلس الدولة الجزائري قد سلط رقابته للتحقق  أنولذلك نجد  ،الأسبابلعدم وجود  بإلغائها

 9القرار المطعون فيه، وذلك في قراره الصادر بتاريخ  إليهامن وجود الوقائع التي استند 
 في طلبموضوع النزاع يتمثل  نأ.حيث ..":الذي جاء في حيثياتهو  2001جويلية سنة 

-08ي ولاية تلمسان بتاريخ السيد وال القرار الصادر عن إلغاء ،عليها المستأنفالمدعية 
نه تجب التفرقة ، أ... حيث ينتج عما سبقير مبرر وتعسفينه غأ أساسعلى  09-1998
حصول  نأو  ،التأديبمجلس  ختصاصاي هو من الذ التأديبي الخطأالجزائي و  الخطأبين 

ة المنسوب الأفعاللا يعني عدم مسؤوليتها عن ، الأدلةعليها على البراءة لانعدام  المستأنف
بالأفعال المنسوبة ترف تع أنهانجد  التأديبمحضر لجنة  إلىنه بالرجوع أخاصة و ، إليها
 4."..إليها.

                              
 .154.ص مرجع سابق، عبد الرحمن مويعدي، 1
دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي  .سبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاءت محمد،أبو المجد شرف عبد الفتاح أ 2

 . 47.، ص2007مصر الإسكندرية، منشاة المعارف جلال حزى وشركاءه، ونصوص القانون المصري،
 .154.ص مرجع سابق، ،عبد الرحمن مويعدي 3 
 .137.ص ،2009 الجزائر، ،2ط ،3ج هومة،دار  .المنتقي في قضاء مجلس الدولة ث ملويا،ألحسين بن شيخ  4
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رقابته على وجود  أيضاالمصري بسط  الإداري ء القضا أنفي نفس السياق نجد و      
في هذا الصدد حكم  أحكامه، ومن محل الطعن الإداريةالقرارات  إليهاالتي تستند  الوقائع

... يتعين  "والذي جاء فيه :  ،1973-ماي-12خ الصادر بتاري الإداري محكمة القضاء 
ن أو  إليهاالتي صدر القرار المطعون فيه استنادا  الأسبابتفصح عن  أن الإداريةعن الجهة 

المؤيدة بالمستندات هي  الأسبابتلك  أنيم الدليل على ن تقأو  زمةاللاتقدم المستندات 
 1"القرار المطعون فيه... إصدار إلى الإدارةيحة التي دعت الصح الأسباب
ابته ط رقالإداري في كل من الجزائر وفرنسا ومصر قد بسالقضاء  نأويتضح مما سبق      

تلك الوقائع  أنقرارها باعتبار  إصدارفي العامة  الإدارة إليها على وجود الوقائع التي أسندت
 ما إذا، ومن ثم يقع القرار باطلا لإصدارهالتي يقوم عليها القرار وهي الدافع  الأساسهي 

 أولمن وقائع، وتعتبر هذه المرحلة هي  إصدارهفي  لإدارةا اإليه أسندت ثبت عدم صحة ما
تحقق  أن، فبعد الإداري مرحلة من مراحل الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار 

 القانونية، انتقل لرقابته ليتحقق من صحتها من الناحية من صحة الواقعة ماديا غاءالإلقاضى 
 2.لككذ

 أحكاملقد استقرت  على التكييف القانوني للوقائع:غاء الإلرقابة قاضي  -2
 سلطة القاضي أن، وفرنسا ومصر على من الجزائر في كل الإداري القضاء 

مراحل الرقابة القضائية  إحدى، تعتبر رقابة التكييف القانوني للوقائع في
رقابة التكييف في فرنسا  ظهرت، وقد الإداري على ركن السبب في القرار 

وتتلخص وقائع هذه ، "Gomel" "غوميل" در في قضيةاثر الحكم الصإعلى 
باريس يطلب  محافظ إلىقدم طلب  Gomel السيد غوميل أنالقضية في 

 أن إلا "BEAUVEAU" "بوفو"منه ترخيصا بالبناء يطل على ميدان 
نه أالبناء الذي سيقيمه من ش أنالمحافظ رفض منحه هذا الترخيص بحجة 

لك رفع السيد غوميل دعوى للميدان المذكور، وعلى ذ الأثري تشويه المنظر 
رة التحقق قبل طعنه وقرر ضرو  الأخير، وهذا مجلس الدولة الفرنسي أمام
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وقد قرر مجلس الدولة  ،لا أم أثريةكان ميدان بوفو يعتبر ساحة  إذامما 
ف ، تكييثري أ بأنهتكييف الميدان من طرف المحافظ  أنلك الفرنسي بعد ذ

الميدان  أن أساسقرار المحافظ على  بإلغاء ىغير سليم، وتبعا لذلك قض
داعي لتطبيق قانون  وبالتالي لا ،الأثريةيعد من المناظر  المذكور "بوفو" لا

والذي يعطي للمحافظين الحق في رفض التصريح بالبناء في  1911
 1.الأثريةحد المواقع أتشويه جمال  إلىفيها البناء  يؤديالحالات التي 

، وذلك جزائري اتبع مجلس الدولة الفرنسيال الإداري القضاء  أنونجد      
على  الإدارة أنزلتهني الذي و التكييف القانض رقابته للتحقق من سلامة فر ب

... ": نهأ إلى 2001فريل أ 09ذهب في قراره الصادر بتاريخ  الوقائع حيث
ن المشاركة في شبكة أبش دانتهإن العارض ثبتت إنه في قضية الحال فأحيث 
 أنقابلة  أنها، وفضلا على الإدارةن هذه الوقائع مثبتة تفرض على أ، و إرهابية

ن المرسوم التنفيذي رقم إ... حيث بالفعل ف التأديبي الخطأوصف  تساهم في
المحدد بعض الالتزامات الخاصة القابلة  1993- 02-16المؤرخ في  93-54

.. يلقي على عاتق الموظف التزامات بالتحفظ بحصول الموظفين.للتطبيق على 
من القيام  تى خارج العمل يمنعهوهذا الالتزام ح الإيديولوجي أواسي يالجدل الس

عدم احترام هذا الالتزام يشكل أن.. حيث بوظيفته.يليق  سلوك لا أوتصرف  بأي
نه بالتالي فالعارض ليس أ...و العزل  إلىيؤدي  أنمهنيا جسيما يمكن  أخط
في  أما 2،"ت في وصفها لوقائع القضية ...الإدارة أخطأن أا في التمسك بمحق

ن للقاضي أالعليا قضت ب داريةالإن المحكمة إفي مصر ف الإداري القضاء 
ها ـفي قرار ل توذلك حين ذهب ،من الوجود القانوني للوقائع يتأكد أن الإداري 

 إعماللقضاء في سبيل لن إمعينة ف أسبابقرارها على  الإدارة أقامت إذا..." :نهأ
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كانت تتفق مع  إذالمعرفة ما  الأسبابيفحص هذه  أنرقابته على هذا القرار 
 1."تخالفه... أنها أمحكم القانون 

الفرنسي  أوالمصري  أوالجزائري  الإداري سواء في القضاء  الأحكامومن خلال هذه       
نه ينتقل إفمن خلال رقابته على الوجود المادي للوقائع، يتأكد أنوبعد  ،الإلغاءقاضي ن لإف

الوصف  أو التكييفمن سلامة  التأكدوتنصب على  ،المرحلة الثانية لرقابة السبب إلى
 بإنزالحيث يقوم القاضي في هذه المرحلة  ،على تلك الوقائع الإدارة أسبغتهالقانوني الذي 

 فإذا ى تطابقها معه،لمعرفة مد ،الإدارةقرار  إليهاسند أم القانون على تلك الوقائع التي حك
ــسنأكان القرار الذي ، نوني سليما من الناحية القانونيةالتكييف القا أوكان الوصف  ـــ  إليهد ـ

 .إلغائه إلىوفي الحالة العكسية عد مشوبا بعيب السبب المؤدي  ،صحيحا

تعتبر الرقابة على تقدير  الوقائع وخطورتها: أهميةعلى تقدير  الإلغاءرقابة قاضي -3
ن تقتصر الرقابة القضائية أتقضي بالوقائع وخطورتها استثناءا من القاعدة العامة التي  أهمية

وصحة الوصف  الإداري من الوجود المادي للوقائع المكونة لسبب القرار  أكدالتعلى مجرد 
 أهميةالرقابة على تقدير على التكييف القانوني للوقائع و  ما يعرف بالرقابة أو،القانوني له

بالنظر  ،ة الناجمة عن تلك الوقائعر تقدير مدى الخطو  إمكانية الإداري الوقائع تتيح للقاضي 
نه إف ،النوع يشكل استثناءا من القاعدة ن هذاونظرا لأ الإداري مضمون وفحوى القرار  إلى

وهي تلك  الإداريةيمارس في نطاق ضيق فقط، حيث يقتصر على فئة محددة من القرارات 
 تلك القرارات التي تحمل جزاءات أو ،لتعلقه بالحريات العامة الإداري المتعلقة بمجال الضبط 

 جويلية11سابقا في قرار له صادر بتاريخ الأعلىفقد ذهب المجلس ، ولذلك تأديبية
وقد قرر  شاغل لفيلا واقعة ببئر خادم، ر(أ.السيد ) أن إلىفي قضية تعود وقائعها 1981

 إلى الإداريةوقد تحصل في سبيل ذلك على جميع الرخص  بناء سور يحيط بساحة مسكنه،
 إلىمستندا في ذلك  ،الأشغاليقرر فيه وقف تلك  ،قرارا رايسصدر رئيس دائرة بئر مراد أ أن
ذلك طعن ثر إوعلى  يمس بالنظام العام، أننه أ.ر( من شأالبناء الذي سينجزه ) أن

 أكد، وقد الأعلىالمجلس  أمامر( بالبطلان لتجاوز السلطة في قرار رئيس الدائرة أ.السيد)
وقائع تبرر قرارها  إلىتستند  نأ الإدارةنه يتعين على أفي هذا الصدد على  الأعلىالمجلس 
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حيث جاء في حيثيات  المتخذ حيالها، الإجراءتها مع ودرجة خطور أهميتها و تتناسب مع 
منحها مع  أورخصة البناء  إعطاءقانونا  الإمكاننه كان في أ ...ولكن حيث"يلي قراره ما
كانت طبيعة  إذامقتضيات خاصة وذلك في صورة ما  مراعاةبخصوص وجوب  التحفظ

نه إف ،العام والأمنبالصحة العامة  بعادهاأ أوتمس من حيث موقعها  أننها أالبنايات من ش
صل، وعلى ضوء خطورة المساس نفراد للتو إمعاينة وفحص كل حالة على  الإدارةيتعين على 

 أو، رخصة البناء إعطاءكان من الملائم رفض  إذاما  إلى، العام بالأمنالذي يلحقه البناء 
 الإدارةنه كان على أذاك الشرط الخاص ...حيث  أوهذا  إتباعالاكتفاء بالنص على وجوب 

ن قرار إمن ثمة فو مباشرة التحقيق بخصوص طلب السيد)و(... أثناءفحص هذه النقطة 
 1."... للإبطالوبالتالي هو مستوجب  ،واضح بخطأرئيس الدائرة مشوب 

 أهميةالجزائري بسط رقابته على تقدير  الإداري القضاء  أنمن خلال هذا القرار  ويتضح     
القرار وفحصه  إصدارالمخاصم، وهذا من خلال بحثه في كافة ظروف  الإداري وقائع القرار 

 على ضوء تلك الظروف لمدى تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة من قبل الموظف.

 على عيب مخالفة القانون  الإلغاءثانيا : سلطة قاضي 

المخاصم  الإداري في تقديره لمدى مشروعية المحل في القرار  الإلغاءسلطات قاضي  نإ
لة الحفاظ على القرار من أو ما قد يؤثر في مس، وهاتجاهه الإدارةتختلف بحسب سلطة 

 :يولذلك يمكن تناول هذا العنصر فيما يل ،ناحية ركن المحل

 الآثارفي ترتيب  الإدارة لسلطة في حالة تقييد القانون  الإلغاءسلطة قاضي -1
ثر أ ترتيبالعامة  الإدارةقد يحضر القانون بمعناه الواسع على  لقراراتها: القانونية

ثر قانوني أرض عليها ترتيب فوفي المقابل قد ي ،الإدارية قراراتهاقانوني معين في 
ار بين عدة حلول في يتخالا إمكانية للإدارةبحيث لا يكون  محدد في قرارات معينة،
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 الشأنمقيدة في هذا  الإدارةي كلتا الحالتين تكون سلطة وف مثل هذه القرارات،
 1.الإداري وتخضع لرقابة القاضي 

يجابي إ حدهماأزامين تملزمة خلال ممارستها لنشاطها بال الإدارة أنومفاد ذلك      
والثاني  العامة بتطبيق قاعدة قانونية مع كافة ما يترتب عنها من نتائج، الإدارةيلزم 
من قبلها،  إتيانهر القانون حظعن القيام  بفعل العامة  الإدارةومفاده امتناع  سلبي

 رلمخالفة القانون، وفي هذا الصدد قر  الالتزامين عدة مرتكبة بأحد أخلتن هي إف
نه أ...حيث ":بأنه 2000جوان  12در بتاريخ الدولة الجزائري في قرار له صا مجلس

المقيد(  أيفي فلك الاختصاص المرتبط )موجودة تكون  الإدارةن إفي قضية الحال، ف
 أنعدم التصرف بدون  وأبداخلها حرة التصرف  الإدارةوليست تقديرية والتي تكون 

تملك  لا الإدارةن إالتخصص المرتبط ف نه داخلإفنه بالفعل أشرط ... و  لأيتخضع 
 2."..تقدير. أي

في ترتيب  الإدارةلة تخلي القانون عن تقييد سلطة افي ح الإلغاءسلطة قاضي -2
القانوني الناجم  الأثرقدر من حرية تقدير   القانون قد يترك  :القانونية لقراراتها الآثار

 الإلغاءن قاضي إ، ولذلك فدارة العامةالإ تخذهاتقد التي  لإداريةاعن بعض القرارات 
ثر قانوني يمكن أمن  أكثرحرية الاختيار بين  لإدارةلالقانون قد ترك  أن تبين له متى

نه يبسط سلطته الرقابية إالجزئي، ف الإلغاءالذي ترتب عن  الإداري ترتيبه في القرار 
 اتفي قرارها وهذا يندرج ضمن الاختيار  الإدارة ختارتهاالقانوني الذي الأثر من  للتأكد

، فيكون القرار غير مشروع الخيار من بينها للإدارةول التي خول القانون الحل أو
الذي  الأمرالقانونية، وهو  الآثارلم يتفق مع تلك  متىومعيب بعيب مخالفة القانون 

في حالة  ماأ، كناد ممـالمخاصم لم يع الإداري الحفاظ على القرار  نأيتعين معه القول 
القانوني الناجم عن  الأثرسلطة تحديد  للإدارةقد ترك القانون  أنتبين للقاضي  إذاما 

القرار الذي هذه الحالات لها حرية تحديد محل  مثل في الإدارة أنبمعنى  ،قرارها هذا
محل القرار الذي  أنسوف يعتبر  الإلغاءن قاضي إاذه فخولها القانون حق اتخ

                              
دراسة تحليلية مقارنة للسلطة التقديرية للإدارة في إصدار  للإدارة.قضاء الملائمة والسلطة التقديرية سامي جمال الدين،  1
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، وما دامت تتمتع بحرية اختياره وفقا للسلطة اجائز ومشروع قانون الإدارةاختارته 
 1.الشأنالتقديرية التي تتمتع بها في هذا 

 على عيب الانحراف بالسلطة الإلغاءثالثا: سلطة قاضي 
، حيث فرض ائري قد بسط سلطته على هذا العيبالجز  الإداري القاضي  إن     

، فالسلطات من مدى مشروعيتهاالعامة للتحقيق  الإدارة رادتهاأرقابته على الغاية التي 
د ـوهي ليست غاية في ح الإداريةالقرارات  إصدارومنها سلطة  للإدارةالممنوحة 

وهي تحقيق الصالح العام ومن ثم بل هي وسائل مقررة لتحقيق غاية وحيدة  ،ذاتها
، بل يتعين عليها الالتزام الإداري غير حرة في اختيار هدفها من القرار  الإدارةن إف

ن أب الإدارةقد تلتزم  أخرى هداف المصلحة العامة عند اتخاذ القرار ومن جهة باست
لك في حال تدخل ويكون ذ ،محددة أهدافتحقيق  الإداري القرار  إصدارتستهدف من 

تحقيقها بالنسبة لبعض  الإدارةعلى التي يتعين  الأهدافالمشرع بالنص على تلك 
حتى ولو ادعت  أخرهدفا تبتغي  أن، فلا يكون لها الإداريةمن القرارات  الأنواع
وعلى ذلك يسعي قاضي الإلغاء إلى  ،ه يندرج ضمن نطاق المصلحة العامةنأ الإدارة

، لم يكن هناك نص إذالمخاصم للمصلحة العامة  الإداري التحقق من استهداف القرار 
ذلك بحسب ، ويختلف دوره في سبيل نص عليها القانون  إذاالمخصصة  الأهداف أو
 2قد كشفت عن هدفها من اتخاذ القرار من ناحية ركن الغاية. الإدارةكانت  إذاما 
 :ك يمكن تقسيم هذا العنصر كما يليولذل
:الإداري عن هدفها من اتخاذ القرار  الإدارةفي حالة كشف  الإلغاءسلطة قاضي -1

المخاصم  الإداري القرار  ةالعامة مصدر  الإدارة أعلنت ماإذا  ،نهأ الإشارةتجدر 
يقوم في هذه  الإلغاءن قاضي إالهدف من اتخاذها لهذا القرار ف أوعن الغرض 

بالغرض الذي حدده المشرع  الإدارةالحالة بمقارنة هذا الغرض الذي قصدته 
الغرض منه  أن أي، نالهدفي أوبين الغرضين  طابقن وجد اتفاق وتإف ،للإدارة
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ن القرار يكون صحيحا إالمحدد قانونا، فالغرض  وأمتفق مع المصلحة العامة 
 1.لأثارهومنتجا 
هناك اختلافا وتباينا واضحا بين الغرضين  أن الإلغاءتبين لقاضي إذا  أما     

صم التي تحقق االمخ الإداري من خلال قرارها  تسعى الإدارة أن أي ،الهدفين أو
ن إالهدف الذي حدده المشرع مسبقا، ولذلك ف أوغاية تجنب المصلحة العامة 

دور قاضي قرارها هذا يكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة، وعلى ذلك فإن 
يقتصر على  الإداري عن هدفها من اتخاذ القرار  الإدارةفي حالة كشف  الإلغاء
المتفقة مع المصلحة  والأهداف الإدارةالمعلن عنها من قبل  الأهدافمقارنة 
الذي يتسم بنوع من السهولة  الأمروهو  ،المحددة من قبل المشرع أو ،العامة
الحفاظ و ، أمامه، حسب الحالة المعروضة الإلغاءلقاضي  تثنيبحيث يس ،واليسر

 2.الأهدافلتلك  الإدارةة بمتى تبين له عدم مجان الإداري على القرار 
 :الإداري عن هدفها من اتخاذ القرار  الإدارةفي عدم كشف  الإلغاءسلطة قاضي  -2

الغرض الذي تسعى  أوعن الهدف  الإعلانعدم  إلى أالعامة قد تلج الإدارة إن
وفي هذه الحالة ينبغي التمييز بين  الإداري،للقرار  إصدارهاتحقيقه من وراء  إلى

 احتمالين هما:
 الإدارةرا بناء على سلطة القرار الإداري صاد أنالأول في  يتمثل الاحتمال -أ

والشروط القانونية المتصلة  والإجراءاتوالشكل المقيدة من حيث الاختصاص 
ن هدف هذا القرار بالرغم من عدم إفي هذه الحالة فو بمحل القرار وسببه 

 3عنه يعد سليما وغير مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة. الإدارةكشف 

ما على نحو  إداري قرار  بإصدارومتى كانت ملزمة  الإدارةن إوبذلك ف      
العكس  إثباتتقبل  ن هناك قرينة لالأ إصدارهالغاية من  أويهم الهدف  فلا ،معين

ى ذلك وعل ،قد التزمت بتطبيق القانون  الإدارةف القرار قد تحقق مادامت دن هأب
يثار بمناسبة  لا الإداريةالقرارات  لإلغاءن عيب الانحراف بالسلطة كوجه إف

                              
 .196مرجع سابق، ص . ق.إ.م.إ.الوسيط في شرح نبيل صقر،  1
 .190ص . مرجع سابق، عبد الرحمن مويعدي، 2
 .273، ص . مرجع سابق للإدارة.قضاء الملائمة والسلطة التقديرية سامي جمال الدين،  3
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 الإدارةلتي تتمتع المقيد، بل يظهر فقط في القرارات لاختصاصها ا الإدارةممارسة 
 1.بسلطة تقديرية في اتخاذها

 الإدارةالمخاصم تتمتع  الإداري القرار  أنويتمثل الاحتمال الثاني في -ب
تم دراسته ما  هووخاصة في ركن السبب و  ،العامة بسلطة تقديرية في اتخاذه

فرض رقابته للوقوف  الإلغاءقاضي نه يتعين على إسابقا، وفي هذه الحالة ف
 2.الإداري العامة من قرارها  الإدارةالغاية التي تستهدفها  أوعلى الهدف 

قد يتسم  بنوع من الصعوبة خاصة  الإلغاءفي تحديد هذا  الإلغاءمهمة قاضي  أنغير      
عيب الانحراف بالسلطة ليس  فإثبات، المشرعدم تحديد هدف خاص من جانب في حالة ع

ختصاص وعيب الشكل، كما العيوب الشكلية التي يسهل الكشف عنها كعيب عدم الا كباقي
المحل،  أوب ـبنه ليس من العيوب الموضوعية التي يمكن استخلاصها بسهولة كعيب السأ

 3،الإثباتعب لذلك فهو عيب ص ،الإدارةبل هو عيب شخصي يكمن في نوايا ومقاصد رجل 
نه يتعين على المدعي أالجزائري قد استقر على  الإداري القضاء  أننه وبالرغم من إولذلك ف
 الإداري القاضي  أن إلا، القرار إصداربسلطتها في  انحرفتقد  الإدارة أنالدليل على  إقامة

وذلك من خلال فحصه لملف  ،قد يلعب دورا ايجابيا في الكشف عن عيب الانحراف بالسلطة
ومستندات بما فيها القرار المخاصم في  سبيل تحري  أوراقيشتمل عليه من  وما ،الدعوى 

الجزائري  الإداري القضاء المخاصم، ولم يتوقف  الإداري دليل الانحراف بالسلطة في القرار 
المتمثلة الانحراف بالسلطة و  لإثباتغير مباشرة  أخرى  أدلة إلىعند هذا الحد بل ذهب 

من  الإدارةقد تثير الشك حول هدف في القرائن المحيطة بظروف النزاع، والتي  أساسا
 دادالاعت إلىلك في تحري دليل الانحراف وبلغ في ذالقضاء ، كما توسع القرار إصدار

بسلطاتها  الإدارةمدى انحراف  إثباتفي سبيل  ،أمامهبالوقائع الخارجية عن النزاع المطروح 
فريل سنة أ 19ائري في قراره الصادر بتاريخ أكده مجلس الدولة الجز  ، وهذا ماافي قراره
المستأنف تحرم  أنيمكن للبلدية المستأنف عليها  نه زيادة على ذلك لاأ...و "ه:قولب 1999

                              
 .730ص. مرجع سابق، الإلغاء.قضاء  الإداري القضاء سليمان محمد الطماوي،  1
 .275مرجع سابق، ص . للإدارة.قضاء الملائمة والسلطة التقديرية سامي جمال الدين،   2
 .192-119، مرجع سابق، ص ص . من مويعديعبد الرح 3
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، لكن لم في نفس المكان أرض )قطعة أرضية( استفادوا بحصص آخرينن مواطنين وحده لأ
ن القرار الذي اتخذه رئيس بلدية إفلهذا ف ،لم يباشروا في بناء مساكنهم أنهمتنزع منهم رغم 

 1.فايت غير قانوني ويستلزم البطلان ..."د أولا

لإدارة بسلطة ابصدد القرارات التي تتمتع  إلا يثار لان عيب الانحراف بالسلطة إولذلك ف     
الإداري الجزائري استقر على ن القضاء إف وكنتيجة لما سبق توضيحه،تقديرية في اتخاذها، 

 .أن الإدارة العامة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية بخصوص تحقيق الهدف من قراراتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .194-193. مرجع سابق، ص ص الرحمن مويعدي، عبد 1
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 ثانيلمبحث الا

 في مرحلة التحقيق في النزاع الإلغاءسلطات قاضي 

نظرا  مدعي به أمرالدليل على حقيقة  إقامةهو محاولة  الإلغاءالتحقيق في دعوى  إن     
 إجباري ذو طابع  الإداريةالتحقيق في الخصومة فإن ولذلك  ،قانونية رآثالما يترتب عليه من 
 الإلغاءعموما ودعوى  الإدارية، ولذلك يتميز التحقيق في المادة رلا على سبيل الخيا

والتي تتعلق بروابط  ،الإلغاءدعوى الطبيعة الخاصة ب إلىخصوصا بالصعوبة وهذا راجع 
 الأفرادوبين  الإداري سلطة تمارس نشاطها  عتبارهاباالعامة من جهة  الإدارةبين  أتنش إدارية
م وتطبيق مبدأ صالح العابهدف تحقيق ال بالتحقيق الإلغاء، حيث يقوم قاضي أخرى جهة  من

خذ المشرع الجزائري بالنظام المختلط في التحقيق من خلال نصوص أالمشروعية، ولذلك 
ا دورا ايجابيا في تسيير عموم الإداري ورسم المشرع للقاضي  09-08ق.إ.م.إ. رقم 

 ،تض الحالاـوكذا الحلول محلها في بع للإدارة أوامرله سلطة توجيه  وأعطى، الخصومة
المدنية الملغى الذي كان يحضر على القاضي  الإجراءاتة الحال خلافا لقانون عوهذا بطبي

وعليه  ،حال بأييمكن تجاوزه  احمرا لا اخط عتبرها و ل يحل محلها ب أو للإدارة أوامريوجه  أن
 يلي: يمكن دراسة هذا المبحث كما

 ضمن وسائل التحقيق. الإلغاء: سلطة قاضي  الأولالمطلب 

 والحلول محلها. للإدارة أوامرفي توجيه  الإلغاءقاضي  إمكانيةمدى المطلب الثاني: 

 الأولالمطلب 

 ضمن وسائل التحقيق الإلغاءطة قاضي لس

طرفي النزاع، على هو صفة  الإلغاءفي دعوى  إلزامياإجراء سبب جعل التحقيق  إن      
يتمتع  أنلا يمكن للفرد أساس أن الإدارة تمثل سلطة عامة تتمتع بمجموعة من الامتيازات 

 أثناءوذلك  والفرد، الإدارةوالذي يتمثل في تحقيق التوازن بين  ،دور القاضي يأتيبها، وهنا 
مكن  ق.إ.م.إ.ن إولذلك ف التحقيق، لإجراءاتومباشرته  الأدلةقيامه بعملية البحث في 

 إثباتله سلطة في  أنكما  بتدابير تحقيقية من تلقاء نفسه، الأمر بإمكانية الإداري القاضي 
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له سلطة في وسائل التحقيق  أنتصرفات قانونية كما  أوالوقائع سواء كانت وقائع مادية 
لاستجواب وسماع الشهود واليمين اقيق مباشرة وتتمثل في المعاينة و سواء كانت وسائل تح

مظاهات الخطوط و ق غير مباشرة وتتمثل في الخبرة و يوسائل التحق كانت أو القرائن،و 
ك يمكن تقسيم ولذل القضائية، تباوالاناالمتمثلة التسجيل الصوتي، للتحقيق و  الأخرى الوسائل 

 ما يلي: إلىهذا المطلب 

 بتدابير تحقيقية من تلقاء نفسه الأمرفي  الإلغاءسلطة قاضي  :الأولع الفر 

 الوقائع إثباتفي  الإلغاءسلطة قاضي  الفرع الثاني:

 في وسائل التحقيق المباشرة الإلغاءسلطة قاضي  الفرع الثالث:

 ةفي وسائل التحقيق غير المباشر  الإلغاءالفرع الرابع: سلطة قاضي 

 الأولالفرع 

 ة من تلقاء نفسهيبتدابير تحقيق الأمرفي  الإلغاءسلطة قاضي 

ولذلك  ،يتخذ ما يراه مهما ومناسبا في حدود القانون  أن الإداري خول القانون للقاضي      
التحقيق  إجراءاتمن  إجراء بأيكتابة  أو شفاهة يأمر أننه يمكن للقاضي من تلقاء نفسه إف

مرحلة  أيةتحقيق في  بإجراء يأمر أنللقاضي  أجازالقانون  أنكما  1التي يسمح بها القانون،
 إجراءاتمن  إجراء بأي يأمر أنويمكن للقاضي قبل مباشرة الدعوى  2تكون عليها الدعوى،

الوقائع  لإثباتالاحتفاظ به الدليل و  إقامةبناءا على طلب كل ذي مصلحة قصد  التحقيق،
 3ل النزاع.آالتي قد تحدد م

 4متتالية. أوواحد  آنتحقيق في  إجراءاتبعدة  يأمر أنكما يمكن للقاضي 

                              
 .09-08ق.إ.م.إ.من  75نظر نص المادة أ 1
 .09 -80.ق.إ.م.إ نم 76نظر نص المادة أ 2
 . 09-08ق.إ.م.إ.من  77نظر نص المادة أ 3
 .09-08 ق.إ.م.إ.من77نظر نص المادة أ 4
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اقبة لمر  أوالتحقيق  بإجراء، للقيام ينتقل خارج دائرة اختصاصه أن أيضاويمكن للقاضي 
 2.من تلقاء نفسه بالتدابير التالية يأمر أنويخول القانون للقاضي من  1،تنفيذه

 شخصيا الأطرافحد أبحضور  يأمر أن -
 يمكن استجواب الخصوم بحضور خبير ومواجهتهم بالشهود -

يراه ضروريا ولو لم ينص القانون عليه  إجراءبكل  يأمر أن الإداري وللقاضي      
حيز الوجود، وتحقيق التوازن بين  إلىالحقيقة  إبرازالهدف هو  أنصراحة ما دام 

 3.أخرى العامة من جهة و المواطن من جهة  الإدارة طرفي النزاع،
تحت طائلة غرامة  حد الخصوم عند الاقتضاء،أ يأمر أنكما خول القانون للقاضي -

وهذا ما  ،الحقيقة ولإظهارمفيد لحسن سير العدالة  إدخاله أنمن يرى  بإدخالتهديدية 
نه يمكن للقاضي أ أيضاكما خول القانون  ،ق.إ.م.إمن  201نصت عليه المادة 

بشرط  الإجراءبنتيجة  يأخذلا  أنتحقيق، ويجوز له  إجراءاتبه من  أمرالعدول عما 
لا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين ن أيقرر ب أن الإداريةبين لرئيس المحكمة ي

، وتجدر ق.إ.م.إمن  847حلها مؤكد وهذا بموجب نص المادة  أنله من العريضة 
التحقيق محمية من  بإجراءاتوامر التي يصدرها القاضي للقيام الأ أن إلى ةالإشار 

 الأحكاملا تقبل المعارضة في  أنها، بحيث ق.إ.م.إمن  81طرف المشرع في المادة 
 أو ااستئنافهالتحقيق ولا يقبل  إجراءاتمن  بإجراء تأمرالتي  الأوامرو والقرارات 

 الدعوى. فصل في موضوعمع الحكم الذي  إلاالطعن فيها بالنقض 
 الفرع الثاني

 الوقائع إثباتفي  الإلغاءسلطة قاضي 
والتحقيق،  الإثباتيثبت الوقائع المادية بجميع طرق  أن الإداري يمكن للقاضي       

 التصرفات القانونية وذلك كما يلي: إثباتكما يمكنه 
 الوقائع المادية إثباتفي  الإلغاءسلطة قاضي  :أولا

                              
 . 09-08.ق.إ.م.إمن  84نظر المادة أ 1
 . 09-08.ق.إ.م.إمن 101-98نظر المادة أ 2
. ، ص2002الجزائر، ، دار هومة للنشر والتوزيع الإدارية.في المنازعات  الإثباتمبادئ  ث ملويا،آلحسين بن شيخ  3

43. 
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 التصرفات القانونية إثباتفي  الإلغاءثانيا: سلطة قاضي 
 الوقائع المادية إثباتفي  الإلغاءسلطة قاضي  :أولا

قرائن  أو أوراقالتحقيق من و  الإثباتبجميع طرق  الوقائع المادية إثباتيجوز       
تصور فلا ي ،الأحيانوكذا شهادة الشهود، وهذه الوقائع لا يمكن توقعها في غالب 

ومثل  ،الحال بالنسبة للتصرفات القانونية هو كما تحضير وسيلة تحقيق خاصة بها
ب فيها الطبيعة، ـالحرائق هذا بالنسبة للحوادث التي تتسبالزلازل و  هذه الوقائع المادية،

 1.الإجرامية الأعمال وأيضاحوادث العمل وحوادث المرور،  وأيضا
بالمحكمة العليا سابقا بقبول الوقائع  داريةالإوفي هذا السياق قررت الغرفة       

حالة التي يحررها  إثبات محاضروكذا بواسطة  الشرطة، محاضربواسطة المادية 
القانون جعل من المحاضر التي يحررها  أنالمحضر القضائي، على الرغم من 

، الاستدلالعلى سبيل  إلاخذ بها المحضرين القضائيين بمثابة معلومات بسيطة لا يؤ 
 يستخلص من بأنه 1990-05-05به في قرارها الصادر بتاريخ  أقرتوهذا ما 

بقبولها ويمكن للقاضي الاستناد محضر التحقيق المحرر من طرف مصالح الشرطة 
 تحالة طبقا لما ذهب إثباتالوقائع المادية بواسطة محضر  إثباتكما يجوز  2،عليها
 1998-04-27لها صادر بتاريخ في قرار بالمحكمة العليا سابقا الإداريةالغرفة  إليه

لى الجدار دون الحصول عليها قامت بالتعدي ع المستأنفالبلدية  أنحيث ... بقولها"
ن عليها قامت بالتعدي على الجدار دو  المستأنفن ض لها ذلك لأخعلى حكم ير 

قد استظهر رخصة البناء  المستأنفن الحصول على حكم يرخص لها ذلك لأ
 3نه لم يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعي البلدية...".أحالة على  إثباتبمحضر 

 التصرفات القانونية إثباتفي  الإلغاءثانيا: سلطة قاضي 
 أيفي شكل تصرفات منفردة  أوالتصرفات القانونية قد تكون في شكل عقود  إن     
 الإدارةنجدها على شكل عقد مكتوب بين  -عقود-الأولىلحالة واحدة ففي ا بإرادة

                              
الجزائر ، اجي مختار، عنابة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ب .في التحقيق الإداري سلطة القاضي ، أوشنسمية  1

 .125-124.، ص ص 2011
 .171، ص.1994، لسنة 01 ع.، المجلة القضائية 2
 .198، ص.1998، لسنة 01 ع.، المجلة القضائية 3
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 الإداريةفهذه تتجسد وتتمثل في القرارات  -تصرفات منفردة-الحالة الثانية والفرد و 
ن ألا يثار مشكل الدليل الثابت بش وكمبدأ ،فردية أوتنظيمية كانت  بأنواعها
قواعد  إلزاميةمشكلة  أن إلى بالإضافةمكتوب  رفات القانونية فهي تفرغ في قالبالتص

له السلطة العليا في  الإداري ن القاضي لأ ،لا تطرح تالإثباومبادئ التحقيق 
 أي والإدارة الأفرادفسلطته تفوق دور الخصوم، وبهذا لا يمكن اتفاق  ،الخصومة

و الخصومة في  الإداريةالمنازعات  أن وأيضاالفة هذه القواعد، خطرفي النزاع على م
غير  إداري حول قرار  الأولىالدرجة تكون ب الإداري القضاء  أمام الإلغاءدعوى 

 1نشره. أو فرادللأيكون هذا القرار مكتوب وتم تبليغه  أنمشروع ومنطقيا يجب 
 الفرع الثالث

 ةفي وسائل التحقيق المباشر  الإلغاءسلطة قاضي 
المباشرة يطلق على وسائل التي يعاينها القاضي  مصطلح وسائل التحقيق إن     
 وتتمثل في المعاينة والاستجواب ،تحكم فيهاالوله دور ايجابي في تسييرها و  بنفسه،

 لك يمكن تقسيم هذا الفرع كما يلي :ذول ،وشهادة الشهود واليمين والقرائن
 أولا: سلطة قاضي الإلغاء أثناء الانتقال والمعاينة

 ثانيا: سلطة قاضي الإلغاء في الاستجواب 
 ثالثا: سلطة قاضي الإلغاء إزاء سماع الشهود 

 اليمين إزاءرابعا: سلطة قاضي الإلغاء 
 القرائن القضائية إزاء خامسا: سلطة قاضي الإلغاء

يقوم كل  إداريةفي كل خصومة  :الانتقال والمعاينة أثناءسلطة قاضي الإلغاء  -أولا
وتدحض  ه،كافة الحقائق التي تدعم ادعاء بيانو  الأدلةكافة طرف فيها بمحاولة تقديم 

فاداتهمالخصوم  أقوالتكون  ادعاءات خصمه، ولكن في بعض الحالات لا كافية  وا 
على القاضي  إلزامالذلك يكون  ،لبيان الحقيقة الواقعية حول الوقائع المدعى بها

 ق.إ.م.إ.لذلك فقد خول  حل النزاع، إلىجل الوصول أمن  ،الانتقال للمعاينة الإداري 
رب على للاطلاع عن ق ،اللازمة الأمكنة إلىلمعاينة بنفسه الانتقال ل الإداري للقاضي 

                              
 .126، ص .، مرجع سابق  أوشن سمية 1
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ن كان من النادر حدوث الانتقال والمعاينة في ا  و  ،معطيات القضية وملابساتها
 1.الإلغاءمنازعات دعوى 

باستطاعته  إذ الإداري جوازيا للقاضي  إجراءالانتقال والمعاينة  إجراءعتبر يلذلك و     
ن طلبه الخصوم ا  يطلب الخصوم ذلك، وحتى و لم من تلقاء نفسه حتى ولو  به الأمر

يأمر به شفاهة  أنبه، من عدمه وله  الأمرالسلطة التقديرية في  الإداري ن للقاضي إف
يحدد خلال الجلسة  أنويجب على القاضي  2كتابي، أمر إصدارمالم يرى ضرورة 

ذو  ،المعاينة عملياتور حض إلىمكان ويوم وساعة الانتقال ويدعوا الخصوم  تقرر  اا 
يمكن تنفيذه من قبل  ،من طرف تشكيلة جماعية الأماكن إلىالمعاينة والانتقال  إجراء

ذا 3القاضي المقرر، نه يجوز للقاضي إف ،وع الانتقال يتطلب معارف تقنيةكان موض وا 
الاختصاص  ي يين من ذو في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقن يأمر أن

شخص من تلقاء  أيللمعاينة وتنقله وسماع  إجرائه أثناءلمساعدته، كما يمكن له 
 4في ذلك ضرورة. رأى اإذبناء على طلب الخصوم  أو ،نفسه

يحرر  ،الأماكن إلىنه عند الانتهاء من المعاينة والانتقال أ الإشارةوتجدر      
الضبط لدى  بأمانةويودع هذا المحضر  ،الضبط وأمينمحضرا يوقع عليه القاضي 

ولذلك يمكن تقسيم هذا  ق.إ.م.إ، من 149المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 
 العنصر كما يلي:

)الكشف( مشاهدة  الإثباتالمقصود بالمعاينة كوسيلة من وسائل تعريف المعاينة:  -1
حد أ أو، وهذا عن طريق انتقال هيئة المحكمة المتنازع عليه يءالمحكمة الش

 5.قضاتها لمعاينة محل النزاع

                              
 .321.ص مرجع سابق، الإدارية.الوسيط في المنازعات  لي،محمد الصغير بع 1
 .164.ص مرجع سابق، الإدارية.في المنازعات  الإثباتمبادئ  ث ملويا،آلحسين بن شيخ  2
 .09-08 .ق.إ.م.إمن 146نظر المادة أ 3
 .09-08 .ق.إ.م.إمن148 -147نظر المادة أ 4
 .207.مرجع سابق، ص ق.إ.م.إ. شرحالوسيط في نبيل صقر،  5
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القاضي من تلقاء نفسه  إليها أوسيلة اختيارية في الإثبات يلج بأنها أيضاوتعرف 
ينتقل من  أوبناء على طلب الخصوم، وفيها تنتقل المحكمة بكامل هيئتها  أو

 1.قيةيالحق تسند به لذلك من أعضائها لمشاهدة محل النزاع على الطبيعة
جوازيا  إجراءالمعاينة  إجراءيعتبر  المعاينة: إجراءفي  الإداري  سلطة القاضي -2

ن له إف ،ن طلبوها  الخصوم، و  هبه حتى ولو لم يطلب يأمر أنوله  ،الإداري للقاضي 
لم يرى ضرورة  شفاهة ما يأمر أنوله  ،به من عدمه الأمرالسلطة التقديرية في 

لوم على القاضي في حالة رفضه القيام بالمعاينة  كتابي، فلا أمر إصدارفي 
الدعوة  أوراق أنفمتى وجد  ،محل النزاع، فهذا من الرخص القانونية إلىوالانتقال 

اكتفى بذلك  قرار والفصل في الدعوى  أوحكم  إصدار إلىكافية لاقتناعه وتوصله 
 2المعاينة. إجراء ستغنى عناو 

من  الإداري انتهى القاضي  إذا :في تقدير نتائج المعاينة الإداري سلطة القاضي  -3
 ،وع النزاعــالتحقيق والتي هي موضالمتعلقة بالمعاينة للواقعة محل  الأعمالكافة 

 أنيثبته القاضي فيها يعد دليلا قائما في الدعوى، وعلى اعتبار  ن كل ماإف
يملك  هنإخاضع للسلطة التقديرية للقاضي ف جوازي  أمر هالتحقيق ووسائل إجراءات

 لا نه من الممكن أنفإ، ولذلك ها أجر التحقيق الذي  إجراءالحرية في تقدير نتائج 
على  أدخلتثمة تغييرات قد  نأاستشعر  أولم يقتنع بها  إذابنتيجة المعاينة  يأخذ

 بأخذهذا الرفض  بيبتسب، والقاضي ملزم ةبحيث لم تعد تطابق الحقيق ،ما عاينه
 أن، ولكن عليه ةنتائج المعاينة، ليس بحكم منفصل عن الحكم المنهي للخصوم

يكفي لتكوين عقيدته  الدعوى ما أوراققد وجد في  بأنه ،يبين ذلك في مدونة الحكم
هذه النتيجة غير منتجة في  أنمتى اتضح  الإجراءبنتيجة  للأخذدون الحاجة 

 من حيث الفصل في النزاع المعروض. دليلا قاطعا ولا يشكلالدعوى 
 الإثباتعبئ  وتخفيف الإلغاء دعوى  المشرع في مساندة المدعي فيويبدو دور  

قاضي  أنمن خلال ، و المعاينة لإجراءالملقى على عاتقه من خلال تنظيمه 

                              
 .69.ص ،2008 مصر،الإسكندرية،  ،دار الفكر الجامعي الإداري.القضاء  أمام الإثبات ،عبد المنعم خليفة عبد العزيز 1
 .413أوشن، مرجع سابق، ص . سمية  2
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يتكفل وحده بالبحث عن الدليل والتحقيق فيه مع الاعتماد  وكأنهيبدو  الإلغاء
 1الخصوم ومن يرى سماعه من الحاضرين. أقوالبشكل ثانوي على 

 في الاستجواب الإلغاءا : سلطة قاضي نيثا
 الإداريةفي الاستجواب ما يتنافى مع طبيعة الدعوى  أنبعض الفقه  رأىلقد      

 الإجراء، لكن المشرع الجزائري اعتمد هذا الإدارةويحمل نوعا من المساس بهيبة 
ة ضمن المواد المتعلق إليهل الإشارة غفأ نه أرغم  الإداري جهات القضاء  أمام

الجهات  أمامالمتبعة  لإجراءاتلبوسائل التحقيق ضمن الكتاب الرابع المتضمن 
ما استقر عليه العمل  تبعاالمشرع الجزائري  أنالقضائية، وهو ما يعطي انطباعا، 

 الإشارةوسيلة الاستجواب، وتجدر  إلى أالفرنسي الذي لم يلج الإداري في القضاء 
الجزائري ن المشرع خلاف ذلك لأ يستشف ق.إ.م.إ.المتمعن في نصوص  أن إلى

 2.الإداري القضاء  فيتبنى صراحة وسيلة الاستجواب 
 ق.إ.م.إ.من  الأولونص المشرع الجزائري على الاستجواب في الكتاب      

المشتركة لجميع الجهات القضائية ومن بينها جهات القضاء  بالأحكاموالمتعلق 
في  يأمر أن"يمكن للقاضي  منه: 27دة ومثال ذلك ما نصت عليه الما ،الإداري 

 الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع..."
ع "يمكن للقاضي في جمي من نفس القانون: 98 وما نصت عليه المادة     
 ...."أمامهحدهم بالحضور شخصيا أ أوالخصوم  يأمر أنالمواد 

ل الممثل القانوني بمثو  يأمر أن"...يمكن  :02 فقرة 107وكما نصت المادة
 .الخاص" أمالعام سواء كان خاضعا للقانون  ،للشخص المعنوي 

ستجواب كوسيلة الا إجراءالمشرع الجزائري اعتمد  أن أعلاهويستشف من المواد 
 بشكل خاص. الإداريةالمنازعات  في والإثبات وسائل التحقيقمن 

 يقسم الباحث هذا العنصر من خلال ما يلي: ولذلك

                              
 .156.بد الرحمن بوكثير، مرجع سابق، ص ع 1
 .715س المرجع، ص . نف 2
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القضاء لسؤاله  أمامحد الخصوم أاستدعاء  هو الاستجواب تعريف الاستجواب:-1
قراره إزاءها. عن وقائع معينة  1بغية الحصول على اعترافه وا 

في  الإداري سلطة القاضي  نإ :في تقدير الاستجواب الإداري سلطة القاضي -2
نه أالاستجواب مادام  بإجراء الأمرنه يجوز له أتقرير الاستجواب جوازية بحيث 

 2.قيقي في سياق التحقيق الذي يجريهوسيلة ذات طابع تح

حد أ أو الأخرالطرف  ستدعاءاالمنازعة  أطرافحد أ من خلاله يطلب القاضي منو       
نية منها والمادية بالرد على فالوقائع الو  الأمورمن الموظفين المتخصصين لاستيضاح بعض 

القضاء  أمامجه الحقيقة في المنازعة القائمة و عنها  الإجاباتوالتي قد يكتشف  ،معينة أسئلة
 أنله المشرع  أجازولذلك وتكريسا للدور الايجابي للقاضي في سير الخصومة  3،الإداري 
حد الخصوم بالحضور شخصيا أبطلب من أو حدهم من تلقاء نفسه أ أوالخصوم  يأمر
غير  بأمرممثل قانوني ينوب عنهم، ويفصل القاضي  أو ي، حتى ولو كان لديهم محامأمامه
ذلك ل، و الأخرالحضور الشخصي للطرف  إلىحد الخصوم الرامي ألطعن في طلب قابل ل

 4ر في الدعوى.ظلاستجوابهم متروكة للقاضي النام بحضور الخصو  الأمرسلطة تقرير إن ف

 أطرافيتم الاستجواب في حضور جميع  أنتقتضي القاعدة العامة  كيفية الاستجواب:-3
ظروف القضية تستوجب  أنالقاضي المقرر  رأى إذانه أغير  ،بحضورهم معا أيالخصومة 

 5ك.لذ فله  ىحدكل خصم على  ستجوابا

يمكن  ، ولالاستجواب تكون من قبل القاضي فقطا أثناء الأسئلةتوجيه  أن الإشارةوتجدر 
نما، على بعضهم مباشرة أسئلةللخصوم طرح  يطرحوا  أن هممحامي أويجب على الخصوم  وا 

 6بواسطة القاضي. أسئلة

                              
 .171.مرجع سابق، ص الإدارية.في المنازعات  الإثباتمبادئ ، ث ملوياآلحسين بن شيخ  1
 .09-08 ق.إ.م.إ.من 863نظر المادة أ 2
عة ـجام كلية الحقوق القطب الجامعي بلقايد، مذكرة ماجستير، الإدارية.التحقيق في المنازعة  إجراءات فوزية زكري، 3

 .173.ص ،2012 ،جزائرال وهران،
 .147.ص أوشن، مرجع سابق،سمية  4
 .09-08ق.إ.م.إ.من 100نظر المادة أ 5
 .09-08 .ق.إ.م.إمن 104نظر المادة أ 6
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محضر الجلسة في يدون  أنلقد اشترط المشرع الجزائري  تحرير محضر الاستجواب:-4
جابات إليهم توجه التي الأسئلةحضور الخصوم و ة علاستجواب واقالخاصة با الخصم  وا 
غياب الخصوم  إلىيشار في ذات المحضر  ،وعند الاقتضاء في بعض الحالات ،المستوجب

لك وكذ ،طالضب وأمينبالتصريحات، ويتم توقيع المحضر من القاضي  الإدلاءرفضهم  أو
يوقع  أنلك يجب وكذ 1يذكر في المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، أنيشترط القانون 

الضبط وفي حالة رفض أمين الخصوم على المحضر بعد تلاوته على مسامعهم من طرف 
  .لك في المحضرذ إلىالتوقيع يشار 

 سماع الشهود إزاء الإلغاءثالثا: سلطة قاضي 

يهم في  وما أخرى  إلىبالغة في التحقيق وهي تختلف من مادة  أهميةلشهادة الشهود        
 أحال، وقد الإلغاءفي دعوى  الإداري القاضي  أماموع دراسة الباحث هو سماع الشهود موض

 ق.إ.م.إ.من  الإداريةالجهات القضائية  أمامالمتبعة  بالإجراءاتالكتاب الرابع والمتعلق 
، ولذلك يمكن التفصيل في هذا القضاء العادي أمامالمطبقة  الأحكام إلىموضوع الشهادة 
 العنصر كما يلي :

" هـي كتابـــــال فــلقد سمى الله سبحانه وتعالى الشاهد شهيدا فق تعريف الشهادة:-1
 2."...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ...

القضاء بواقعة حدثت  أمامالخصومة  أطرافغير طرف من  إخباروشهادة الشهود هي      
 3من غيره ويترتب عليها حقا لغيره.

شهادة الشهود تكون مباشرة فيخبر الشاهد بما وقع تحت بصره وسمعه كمن  أن والأصل
لى جانب ، رآه أوسمعه  تعاقدا فيروي ما أويشهد حادثة  ، توجد شهادة الشهود المباشرةوا 

للشهادة وهي الشهادة السمعية وفيها يشهد الشاهد بما سمع بالواقعة رواية عن  أخرى صورة 

                              
 .09-08 .ق.إ.م.إمن 105نظر المادة أ 1
 .281 .الآيةسورة البقرة ،  2
 .2مرجع سابق، ص. é ق.إ.م.إ.الوسيط في شرح ، رنبيل صق 3
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مرتبة الشهادة المباشرة في التحقيق  إلىترقى  السمعية لاالشهادة  أن، غير أخرشخص 
 1.والإثبات

تقدم به ي بطلب تبدأالخاصة بشهادة الشهود  الإجراءات إن الخاصة بالشهادة: الإجراءات-2
واقعة معينة يسمى طلب سماع شاهد  لإثباتفيه المحكمة سماع الشهود  يستأذنالخصم 
 :يلي يحتوي الطلب على ما أنويجب 

 اسم الشاهد وعنوانه -أ

 علاقة الشاهد بموضوع الدعوى -ب

 الواقعة التي يستدل بشهادته عليها -ت

 أهمية الشهادة-ث

التحقيق لسماع الشهود حيث  إلىته بإحالحكما  قبلت المحكمة هذا الطلب أصدرت إذا     
بسماع الشهود، الوقائع التي يستمعون حولها وساعة الجلسة  الأمريحدد القاضي في الحكم 

يتضمن هذا الحكم دعوى للخصوم  ،الظروف الخاصة بكل قضية مراعاةالمحددة لذلك مع 
حضارللحضور   2شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة. وا 

 إيداعوعلى نفقته بعد  ،شهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلكويتم تكليف ال     
يسمع القاضي كل و  3،لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا ةاللازمالمبالغ 

ويعرف قبل سماعه باسمه ولقبه ومهنته  ،في غياب الخصوم أوشاهد على انفراد في حضور 
ويؤدي الشاهد اليمين،  ،تبعيته للخصوم أوومصاهرته  قرابتهوسنه وموطنه وعلاقته ودرجة 

لان يقول الحقيقة أب سماع الشهود ومواجهة  إعادة، ويجوز نت شهادته قابلة للإبطالكا وا 
، كما يجوز نص مكتوب لأياءة كما يدلي الشاهد بشهادته دون قر  4،بعضهم البعض

 الأسئلةطرح على الشاهد ي أنحدهم أمن  أوبطلب من الخصوم  أوضي من تلقاء نفسه للقا
                              

 .156أوشن، مرجع سابق، ص.سمية  1
 .210-209. نبيل صقر، مرجع سابق، ص ص 2
 .09-08ق.إ.م.إ. من 154 ةالمادنظر أ 3
 .09-08ق.إ.م.إ. من 152نظر المادة أ 4
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بشهادته  الإدلاء أثناء الشاهد يقاطع أنالقاضي  ماعداكان  لأييمكن  ولا 1،التي يراها مفيدة
ويتم  2بها، الإدلاءالضبط فور  أمينمن طرف  أقوالهوتتلى على الشاهد  ،مباشرة يسألهو  أ

، يفصل خرأدي ـسبب ج لأي أو ،قرابته أوللشهادة  أهليتهلشاهد بسبب عدم في االتجريح 
 الإدلاءالتجريح قبل  أوجه إثارةطعن، كما يجب لأي غير قابل  أمرفورا في ذلك بموجب 

، الآخرينسماع الشهود  وأثناءبالشهادة  الإدلاءظهر سبب التجريح بعد  إذا إلا، بالشهادة
وتتم الشهادة في وجود القاضي وكاتب الضبط والخصوم ودفاعهم  3،تكون الشهادة باطلة

 4الشاهد في محضر، ويتضمن المحضر البيانات التالية: أقوالوتدون 

  دهاسماع الشمكان ويوم وساعة 
  غياب الخصوم أوحضور 
 اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد 
 تبعيته لهمو مصاهرته مع الخصوم  أواليمين من طرف الشاهد ودرجة قرابته  أداء 
 التجريح المقدمة للشاهد عند الاقتضاء  أوجه 
 الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه أقوال 

في  الإداري السلطة الممنوحة للقاضي  إن سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود: -3
 بأقوال يأخذ أنيمكنه  الإداري القاضي  أنبحيث  ،تقدير شهادة الشهود هي سلطة تقديرية

يرجح  أنتعدد الشهود  اإذ الإداري للقاضي  أن، كما ببعض منها يأخذن أ وأ كلهاالشاهد 
 .أخرشهادة شاهد على 

جلسة لاحقة  إلى يؤجلها وأ، لشهودليفصل في القضية فور سماعه  أنويجوز له        
واسعة وهي تساهم في  بأنهان سلطة القاضي في سماع الشهود تتصف إوعلى العموم ف

 5.الإداري تكريس الدور الايجابي للقاضي 

                              
 .09-80ق.إ.م.إ. من 158مادة نظر الأ 1
 .09-08ق.إ.م.إ. من  161-159نظر المادة أ 2
 . 09-08 ق.إ.م.إ. من 157-156ظر المادة أن 3
 . 09-08 ق.إ.م.إ. من 160نظر المادة أ 4
 .217مرجع سابق، ص . ، فوزية زكري  5
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 اليمين إزاء الإلغاءسلطة قاضي  رابعا:

صيغة  تأديةتتطلب اقعة مدعى بها، و  أوالالتزام  لإثباتعتبر اليمين وسيلة مقررة ت     
، واليمين قول يتخذ فيه الحالف الله شخص مؤهل لاستقبالها أماميحددها القاضي 

ن يقول الحالف أاليمين ب تأديةوتكون  يقول، وتعالى شاهدا على صدق ما سبحانه
 الإثباتنه يرتبط حرف القسم الواو مع لفظ الجلالة، وخلافا لوسائل إ)والله( وبذلك ف

دى ة لــــبالقيمة الديني الإيمان، يفترض في اليمين توفر ركن لاسيما الكتابة منها الأخرى 
من  ق.م. لأحكاموالقواعد المنظمة لليمين مقسمة بين قواعد موضوعية تخضع  1،مؤديها

 189ن مق.إ.م.إ. ة تضبطها مواد ئيجراإ وأخرى ، 350لىإ 143خلال المواد من 
 يلي: ولذلك يمكن تناول هذا العنصر من خلال ما 193،2لىإ

واقعة مدعى بها، تتطلب  أوالتزام  لإثباتاليمين هي وسيلة مقررة و  :تعريف اليمين-1
 الإثباتلوسائل ا خلافذلك و  ،شخص مؤهل لاستقبالها مأماصيغة يحددها القاضي  تأدية

بالقيمة الدينية لدى  الإيمانويفترض في اليمين توفر ركن  ،لاسيما الكتابة منها الأخرى 
 3مؤديها.

يميز القانون المدني والذي يعتبر الشريعة العامة بين صورتين  اليمين: صور-2
يوجهها  أنحيث لكل خصم  343 لليمين، واحدة حاسمة يبادر بها الخصوم وفقا للمادة

مة متم أخرى ويمين  4خصمه. لىعاليمين حق ردها  إليهولمن وجهة  الأخرالخصم  إلى
ن تلقائيا يوجه اليمي أناضي بحيث يجوز للق 348دة بها القاضي عملا بنص الما يأمر
عوى وليس للخصم الذي يوجه دعلى ذلك حكمه في موضوع ال ليبني الخصمين حدأ إلى
 5يردها على خصمه. أنالقاضي اليمين المتممة  إليه

                              
 .244. جع سابق، ص، مر أوشنسمية  1
 .158. مرجع سابق، ص ق.إ.م.إ.شرح عبد الرحمن بربارة،  2
 .158.، صمرجع سابق شرح ق.إ.م.إ. عبد الرحمن بربارة، 3
المعدل  1975سبتمبر  26ي ، مؤرخ ف58-75 أمر، القانون المدنيمن  343نص المادة نظر  أ 4

 . 1975، لسنة 78جر،ج،ج.ع.،والمتمم
 .من القانون المدني ، 384، ادةنظر نص المأ 5
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اليمين مقيد بمدى جواز الاستعانة بهذا  إلىاللجوء  إن اليمين: بأداءالقاضي  أمر-3
لتكريس  ق.إ.م.إ.من  189وقد جاءت المادة  ،قعة مدعى بهااو  أوالتزام  لإثباتالطريق 

خاصة هناك من المعاملات  أن إذاليمين في كل المواد،  أداءيقضي بعدم جواز  مبدأ
نه أ إلا 1،بالكتابة الرسمية الأخربالكتابة وبعضها  إلا الإثبات تقبل لا المدنية منها ما

 اليمين ويمكن ذكر قيدين هما: إلىتوجد قيود على اللجوء 

 إلىيجب على الخصم الذي يوجه اليمين  في صيغة عامة إنما هلبة باعدم المط-أ
يحدد كذلك الوقائع  أنتنصب عليها، وعلى القاضي  وقائع التيتحديد ال الأخرلخصم ا

قرره القاضي  أوحد الخصوم أليمين سواء كان بناء على طلب من ا بشأنهاالتي ستؤدي 
يترتب من عقوبات جزائية على  ما إلىينبه الخصوم  أنالقاضي وعلى  2من تلقاء نفسه،
 3.اليمين الكاذبة

ذكرته المادة  الفة للنظام العام وهو نفس ماخئع من وقاأعدم جواز توجيه اليمين بش-ب
 4..ق.ممن  344

الوقائع التي ينصب  ،أخريحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم  إجراءات اليمين:-4
اليمين سواء كان  بشأنهاالتي ستؤدي الوقائع عليها اليمين ويحدد القاضي في الحكم 

حد الخصوم أو قرره القاضي تلقائيا، ولا يجوز توجيه اليمين أجيه اليمين من طلب تو 
 ىاليوم والساعة والمكان الذي تؤد وكذلك يحدد القانون  ،حول وقائع مخالفة للنظام العام

 ما إلىبه الخصوم الصيغة التي تؤدى بها اليمين وينفيه اليمين، وكذلك يحدد القاضي 
 5يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة.

                              
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  189 نظر نص المادةأ 1
 .915مرجع سابق، ص.  شرح ق.إ.م.إ.، عبد الرحمن بربارة 2
 49 .ع. ، ج ، ر، ج،ج1966جون  08مؤرخ في  156-66 أمر. من قانون العقوبات 240نص المادة نظر أ 3

 .، المعدل المتمم1966لسنة
 .247، مرجع سابق، ص . أوشنسمية  4
 .09-08.ق.إ.م.إ من 191-190نظر المادة أ 5
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في المكان الذي أو قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة  من وتؤدى اليمين      
ذايحدده القاضي  قاضي منتدب لهذا الغرض  أمام إما أدائهابرز استحالة التنقل يمكن  وا 

ماالضبط،  أمينمكان تواجده بحضور  إلىينتقل  المحكمة الموجودة بدائرة  أمام وا 
اليمين حسب الحالة  وتؤدى، ة الشخص الذي سيؤدي اليمينإقاماختصاصها محل 

المحضر القضائي الذي يحرر محضرا عن ذلك وفي جميع  أوالضبط  أمينبحضور 
 1بعد صحة تبليغه. أو الأخرالحالات تؤدى بحضور الخصم 

 الإداريةالغرفة  لم يتخذ مجلس الدولة حاليا ولا مكانة اليمين في المنازعات الإدارية:-5
ت في دليل للإثبااليمين كبقبول  قرار قاضيا أوبالمحكمة العليا سابقا موقفا حاسما 

لة ومن وجهة نظر الباحث يرى أالفقه لم يتطرق لهذه المس أنكما ، الإداريةالمنازعات 
كون تن أوجب بأوذلك كون القانون  ،الإدارة إلىمن غير المنطقي توجيه اليمين  بأنه

وهذا بموجب نص المادة  ،إليهعليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت  المنصبةالواقعة 
علاقة لها  لا الإداريةلممثل الجهة  ةاليمين الموجه أنومعنى ذلك  ق.م.من  344

في المنازعة  الأخراليمين يمكن توجيهه  للطرف  إجراء أن إلا، الأخيربشخص هذا 
استناد  بالتأكيدوهذا  اليمين وأداءوهو الفرد العادي الذي يمكن للقضاء استدعاءه  الإدارية

ن تكون الواقعة المنصبة عليها اليمين متعلقة أب أوجبتالتي  ق.م.من  344المادة  إلى
 .إليهبشخص من وجه 

 القرائن القضائية إزاء الإلغاءخامسا: سلطة قاضي 

 ينصتجدر الإشارة إلى أن القرائن القضائية تختلف عن القرائن القانونية التي        
عليها القانون، رغم أنهما يعتبران من قبيل الإثبات غير المباشر الذي يقصد منه 

 إلى الإثباتج إلى حقيقة مجهولة، ويقوم على نقل محل الوصول عن طريق الاستنتا
والقرينة القضائية  2،ثبت صدق المدعي إذامعها  حجواقعة متصلة بموضوع النزاع يتر 

المجهول المراد  الأمرفي الدعوى فيستبدل بها على  يستنبطها القاضي من واقعة معلومة
نه من الضروري دراسة القرائن القضائية والتي تعتبر من بين أ، ولذلك يرى الباحث إثباته

                              
 .09-08 .ق.إ.م.إ من 193نظر المادة أ 1
 .110. مرجع سابق، ص الشعور،و وفاء ب 2
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وذكائه من موضوع  جتهادهبايستنتجها القاضي مباشرة  أي، ةوسائل التحقيق المباشر 
 يلي: الباحث لدراسة القرائن القضائية فقط وذلك كما سيتطرق الدعوى وظروفها، ولذلك 

فكرة من  بإعمالهي القرينة التي يستنتجها القاضي  تعريف القرائن القضائية:-1
من عمل القاضي وحده  لأنهاووصفت بالقضائية  ،تهااظروف الدعوى وملابس

القرائن  اأحيانيستخلصها من خلال فهمه للوقائع وما تحمله من دلالات، ويطلق عليها 
 1تستمد من موضوع الدعوى. لأنهاالموضوعية 

 تتميز القرينة القضائية بخاصتين هما: خصائص القرينة القضائية:-2

القاضي  لجوء نأتدبير مقيد بمعنى  أنهاما تمتاز به القرينة القضائية  وسيلة مقيدة: -أ
الحقيقة من خلال  إلىيسعفه التوصل  عندما لا قتحقي حلولها واعتماد إليها الإداري 

ن الوسائل، ــذلك م لى غيرا  المعاينة و  أوسماع الشهود  أوكالخبرة  الأخرى باقي الوسائل 
فيها  التي يجوز الأحوالالصلاحية في الاستعانة بها تكون في حدود  أن إلى بالإضافة
رينة الق أحكامالاعتماد على  الإداري بالبينة، بمفهوم المخالفة يمنع على القاضي  الإثبات

موقفه بالقرينة  الإداري خارج عن هذه الحالة، كحالة وجود الدليل الكتابي فيعزز القاضي 
 2الثابت في الدليل الكتابي بالقرينة. ينه يريد نفأ أوفي هذه الحالة 

قرينة غير قاطعة وهي  أنهايعاب على القرينة القضائية على  تدبير غير قطعي: -ب
ر ــــــالقاضي فيها غي أوخط ،تقوم على استنباط القاضي لأنها، العكس لإثباتقابلة 
 3م الحق في دحض ما جاء بالقرينة بكل طرق الإثبات.، لذلك يكون للخصمستبعد

مد منها المجالات التي يست إن في القرائن القضائية: الإداري  القاضي سلطة-3
مارات لاستخلاص القرينة القضائية هي مجالات متنوعة القاضي مختلف الأدلة والإ

الدعوى  عنصر من عناصر أيمن  أدلتهوغير محدودة، والقاضي حر في استخراج 
واقعة من  أيالقاضي حر في اختيار  أنفي القضاء ومعنى ذلك  المبدأولقد استقر هذا 

                              
 .283. ص  ،عبد الرحمن بوكثير، مرجع سابق1
 .197-196. فوزية زكري، مرجع سابق، ص ص 2
 .283.سابق، ص مرجععبد الرحمن بوكثير،  3
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وله  إثباتهائع المراد الثابتة في ملف الدعوى ليستنبط منها قرينة على صحة الوقا الوقائع
عنهم عند مثولهم  ومواقفهم الصادرة الأطرافيستمد عناصر القرائن من تصرفات  أن
فالقرائن القضائية هي المجال الرحب الذي تتجسد فيه حرية  ،الجهة القضائية أمام

الذي يتبلور من  الإثباتالتحقيق و تكوين قناعته وهي عنصر  إلىالقاضي في الوصول 
 إسناد الإداري اضي اقتناع القاضي بكل جلاء ووضوح وبذلك يمكن للق مبدأخلاله 

 أوبنفسه  أجراهامارات التي يستشفها وتؤمنها له محاضر المعاينة التي قناعته على الإ
 1.حتى المحضر القضائي أومنتدب لذلك  يبواسطة قاض

 الفرع الرابع
 في وسائل التحقيق غير المباشرة الإلغاءسلطة قاضي 

ولذلك فقد يتعذر  ،وسائل التحقيق غير المباشرة لا يكون دور القاضي فيها كبيرا إن      
وذلك راجع  ،يباشر التحقيق بنفسه أنعلى القاضي في بعض القضايا المعروضة عليه 

 إلىبمعلومات تقنية تحتاج  الإلمامقانونية، بل تتطلب  بأمورلة التحقيق لا تتعلق أن مسلأ
خبراء في مجال  إلى إجراءاتهاوضوع النزاع ولذلك يعهد بتنفيذ راية وكفاءة علمية بمد

نابات الخطوط والتسجيل الصوتي والإ ومضاهاة التقنية وهي الخبرة، الأموراختصاص 
 القضائية، وعليه يمكن تقسيم هذا الفرع كما يلي:

 تجاه الخبرة الإلغاءسلطة قاضي  :أولا 
 مظاهات الخطوطمعاينة  إزاء الإلغاءثانيا: سلطة قاضي 

 التسجيل الصوتي إجراءفي  الإلغاءسلطة قاضي  ثالثا:
 نابات القضائيةالإ إزاء الإلغاءرابعا: سلطة قاضي 

  تجاه الخبرة الإلغاءسلطة قاضي : أولا
الذين يطلب منهم بحكم مهامهم ووظائفهم مساعدة القضاة والتعاون  الأشخاص نإ      

الموظفين وهم جماعة من  ،المساعدين القضائييناسم معهم هم الذين يطلق عليهم 

                              
 .197-196.ص ص مرجع سابق، فوزية زكري، 1
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 لإقامةمصداقيته  ولإحقاقثر مباشرة مهامهم في خدمة القضاء إيقومون بمساعدة القضاة 
 1دولة الحق ولتقديم يد العون للمتقاضين عند اللجوء للقضاء.

 من خلال ما يلي: ولذلك يمكن تقسيم هذا العنصر
 وأراءفيدال، الخبرة تتمثل في معاينات مانويل و  الأستاذين رأيحسب  تعريف الخبرة:-1

ذوي معارف تقنية ويبدي  أناسن مسائل خاصة عن أموجهة لتنوير العدالة وصادرة بش
 2لمنتقلين دوما في تكوين قناعتهم.شخصيا غير ملزم في شيء للقضاة ا ارأيالخبراء 

فهناك خبرة  ،فيهبرة وتتفرع حسب المجال الذي تتواجد تتنوع الخ الخبرة: أنواع-2
وما يهم الباحث في  الخبرة القضائية،، وخبرة الحيطة و إداريةاختيارية وهناك خبرة 

 موضوع دراسته هي الخبرة القضائية والتي سيفصل فيها كما يلي:
 إحدىعندما تتوفر في  الأولىللمرة  بها القاضي يأمرهي الخبرة التي  :الأولىالخبرة  -أ

عدة  أوخبير واحد  إلىللفصل في مسائل تقنية معقدة، تسند  ،القضايا المطروحة عليه
 3موضوع الخبرة. أهميةو طبيعة خبراء، وذلك حسب 

وتشمل الخبرة الثانية نفس القضية ولكن تكون محل نقاط مختلفة  برة الثانية:الخ -ب
عدة خبراء، وذلك  أوخبير  إلىند ، وتسالأولىتماما عن النقاط التي تناولتها الخبرة 

نفس الخبراء الذين قاموا  إلىند تس أنهامع العلم ، وطبيعة موضوع الخبرة أهميةحسب 
 4.الأولىالخبرة  بأعمال

بخبرة مضادة يكون موضوعها مراقبة  يأمر أنباستطاعة القاضي  الخبرة المضادة: -ت
وذلك بواسطة خبير  ،الأولىصحة المعطيات وسلامة وصدق ونتائج وخلاصات الخبرة 

 5.خرينأعدة خبراء  أوواحد 
ولا يتضمن  إجراءهاقصد تكملة خبرة سبق  التكميليةيؤمر بالخبرة  الخبرة التكميلية: -ث

رة المقدمة ا يشوب تقرير الخبمعند أو ،بالصورة الكافيةو  ،تقريرها على البيانات المطلوبة

                              
 أ.،ص.2004 جامعة سطيف الجزائر، ر،مذكرة ماجستي. الجزائري الخبرة القضائية في التشريع نزيهة مكاري،  1
 ط التوزيع،دار هومة للطباعة والنشر و  الإدارية.الخبرة القضائية في مادة المنازعات نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي،  2

 .26، ص.2009ائر،، الجز 02
 .45.ص ،2002 ،لسنة ،01ع. ،مجلة مجلس الدولة 3
 .97ص . ،سابقفوزية زكري، مرجع  4
 .232.ص مرجع سابق،. الإداريةفي المنازعات  الإثباتمبادئ  ملويا، ثآلحسن بن شيخ  5
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طلوب منه بصفته مهامه كما يجب، وكما كان م يؤدين الخبير لم أ وأ ،للقضاء نقصا
و  الأسئلةعن بعض  الإجابةلعدم التكميلية يؤمر بها الخبرة صاحب الاختصاص، و 

 1التحري.ستوفي حقها من البحث و تلم  انهأ أو الخبير لأجلهاالنقاط الفنية المعين 
يتمتع بسلطة واسعة من  الإداري القاضي  إن في الخبرة: الإداري سلطة القاضي  -3
مسبقة تفرض عليه طريقة إثبات  بأنماطمتعلق  فهو غير ،ناعهتاق إلىجل الوصول أ

ولذا منحه المشرع سلطات  ،الشخصي الإقناعمرتبطة بنظام  الإدارية فالإجراءات ،معينة
 اعدم تعيينه وكذ أوبتعيين خبير  الأمرله سلطة تقديرية في  الإداري فالقاضي  ة،تحقيقي

 ادإسنليس حرا في  الإداري لكن القاضي  ،عدم الاستجابة لطلب ندب خبير أولاستجابة ا
في  أساسيةحد، بل لابد من احترام قواعد ومبادئ أيريد للخبير دون رقابة عليه من  ما

 الأحوالحال من  بأيتتعلق الخبرة بتوضيح نقاط فنية فلا يمكن  أنندب الخبراء، ويجب 
 2تشتمل على مسائل قانونية. أن
خبرة في دعوى  إجراءيتصور  : مبدئيا ومنطقيا لاالإلغاءمجال الخبرة في دعوى -4

مجال يخص الجانب  أنه ، بمعنىإداري البحث عن مشروعية عمل  إلىتهدف  الإلغاء
خبرة  إجراء الإداري ولكن يجوز للقاضي  ،القانوني الذي يعود النظر فيه للقاضي نفسه

توضيح  إلىكان موضوع الخبرة يهدف  إذا الإلغاءالمتعلقة بدعوى  الإداريةفي المنازعات 
 3.الإلغاءمحل دعوى  الإداري عليها العمل القانوني  أسسالوقائع المادية التي 

ضروري لخدمة المصالح العامة  أمر أصبحن تعاون الخبير مع قطاع العدالة إولذلك ف
 ومواكبة موجة التطورات بإحداثهعليه  ن المسؤولو الذي يسهر  ،والرقي بقطاع العدالة

 إلاتحقيق  إجراءيمكن  يمكن الحكم من بعيد ولكن لاأنه  أيضاومن الثابت  الحاصلة،
 من قريب.

 الخطوط معاينة مظاهات إزاء الإلغاء: سلطة قاضي نياثا
والتي بدورها  ق.إ.م.إ. من 862نصت على هذه الوسيلة من وسائل التحقيق المادة      

 الإداري القاضي  إليها أويلج ،من نفس القانون  174 إلى 164أحالتنا على المواد من 

                              
 .33.ص نعيمة تراعي، مرجع سابق،، نصر الدين هنوني 1
 .54ص . ، 2007دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، الإدارية.الخبرة القضائية في مادة المنازعات ، رشيد خلوفي 2
 .120زكري، مرجع سابق، ص .فوزية  3
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بصمته  أوتوقيعه  أوحد الخصوم خطه أ إنكارفي حالة  ،بطلب من الخصوم أو تلقائيا
ذا ،الإنكارللقاضي حرية تقدير الورقة محل على ورقة مكتوبة ويبقى  حد أ دعىإ وا 

تمكنه ن سلطة القاضي التقديرية إف ،مقلد أون مستندا مقدما في الدعوى مزور أبالخصوم 
له الفصل في الدعوى التي يتوقف على  أن رأى إذار عن هذا الادعاء ظمن صرف الن

 1المستند والمدعى بتزويره.
التي  الإجراءاتيقصد بتحقيق الخطوط مجموعة من  المقصود بتحقيق الخطوط :-1

صدوره الشخص المنسوب  أنكره اإذ ،مدى صحة المحرر العرفي لإثباتحددها القانون 
هذا الشخص في بعض  أورقة عرفية على من صدرت منه فيلج، فعند الاحتجاج بمنه

 2ختمه. أوتوقيعه  أوخطه ل هبإنكار وذلك  ،هذه الورقة إنكار إلى الأحيان
تهدف دعوى مضاهاة " دعوى مضاهاة الخطوط بقوله :  إلىالمشرع الجزائري  أشاروقد 

فدعوى  3ي".التوقيع على المحرر العرف أو الخطأي صحة نف أو إثبات إلىالخطوط 
 العرفية فقط ولا تقبل في العقود الرسمية.تتعلق بالمحررات  إذنمضاهاة الخطوط 

 862رجوعا إلى نص المادة  الإجراءات القانونية المتبعة للأمر بمضاهاة الخطوط: -2
المطبقة على مضاهاة الخطوط  الإجراءاتنصت على تطبيق نفس  التي ق.إ.م.إ.من 
عرضت عليه منازعة يتضمن  ماإذا  الإداري ن القاضي إوبذلك ف ،القضاء العادي أمام

العادية  الإجراءاتتطبيق بمضاهاة الخطوط، يكون ملزما  بإجراءموضوعها المطالبة 
وتطلب  ق.إ.م.إ.من  174إلى164ص عليها في المواد نصو ملمضاهاة الخطوط وال

مضاهاة الخطوط عن طريق رفع دعوى بهدف إثبات أو نفي صحة الخط أو  إجراءات
في التوقيع الوارد في الورقة العرفية كتقديم الطاعن ورقة عرفية ينسبها إلى خصمه 

التوقيع  أو الخطينكر  أن الأخير، فأجاز القانون لهذا المنازعة وتحمل توقيعه أو خطه
وعلى من يتمسك  ،لإثباتلمحل الإنكار كدليل  وبذلك تسقط حجية الورقة ،إليهالمنسوب 

بالورقة إثبات أن التوقيع أو الخط الوارد  يبمعنى أن المدع ،بصحتها إثبات عكس ذلك

                              
، 2005الجزائر، ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع الإدارية.المتبعة في المواد  للإجراءاتشرح وجيز ، حسين طاهري  1
 .21.ص.
 .214نبيل صقر، مرجع سابق، ص . 2
 .09-08 ق.إ.م.إ.من ، 164المادة نظر أ 3
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من ذلك هي في المحرر العرفي هو صادر من الطرف الذي أنكره والوسيلة التي تمكنه 
التوقيع  أو الخطهي مقابلة أو التوقيع والمقصود بالمضاهاة  المطالبة بمضاهاة الخط

 1لمنكر.ل نكار مع الخط أو التوقيع الثابتمحل الإ
إما بإثبات  ال أساستمثيمضاهاة الخطوط  اتوالهدف المراد الوصول إليه من إجراء

ذا، بنفيه أوالعرفية أو التوقيع الوارد بالورقة  صحة الخط المحرر  إليهمن نسب  أنكر وا 
العرفي قبل مناقشة الموضوع زالت على المحرر حجيته بصفة مؤقتة حتى تفصل فيها 

صدوره من صاحب التوقيع  إثبات ءالجهة القضائية، ويقع على المحتج بالمحرر عب
 ، وهذا ماتحقيق الخطوط بالمضاهاة إجراءاتالتحقيق عن طريق  إلى إحالتهفيطلب 

وكما ذكر الباحث سابقا تقدم دعوى المضاهاة  .ق.إ.م.إمن  164نصت عليه المادة 
 الطريقتين وهما: لإحدىتطبيقا 

 لمضاهاةوهو ما يصطلح عليه بالطلب الفرعي  الخطوط الفرعية: مضاهاةدعوى -أ
القضاء  أماممعروضة  أصلية إداريةالخطوط ويثار هذا الطلب بمناسبة عرض دعوى 

 مضاهاةويكون القاضي المختص بالفصل في الطلب الفرعي موضوع  ،مسبقا الإداري 
هو قاضي  الأصلن قاضي لأ الأصليةهو نفسه القاضي الفاصل في الدعوى  ،الخطوط

هي الدعوى الغالبة هاة الخطوط بطريق الطلب الفرعي و الفرع، وعادة ما تقدم دعوى مضا
 2.معظم القضايافي 
على   ق.إ.م.إ.المشرع الجزائري في  ينصلم  :الخطوط لمضاهاة الأصليةالدعوى  -ب

نمالمضاهاة الخطوط  الأصليالادعاء  إجراءات اكتفى بالنص على الادعاء الفرعي  وا 
في فقرتها الثالثة يمكن تقديم من ق.إ.م.إ.  164ولكن حسب نص المادة  ،للمضاهاة

 3.أصليةدعوى مضاهاة الخطوط كدعوى 
 ق.إ.م.إ.من  165/2لقد نصت المادة  الخطوط: مضاهاةالوسائل المستعملة في  -3

 يأمرالقاضي  أنمضاهاة الخطوط بحث  إجراءات لإنجاحعلى الوسائل التي تستعمل 

                              
 .122.، مرجع سابق، ص ي فوزية زكر  1
 .215-214. ص سابق، صمرجع  نبيل صقر، 2
 .123. فوزية زكري، مرجع سابق، ص 3
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الاستعانة عتماد المستندات وشهادة الشهود و ا  وهيبتدابير لتسهيل عملية المضاهاة 
 بالخبرة وذلك كما يلي:

وم و ـفي الي الأطرافالمضاهاة يجب على  بإجراءات الأمربعد  اعتماد المستندات: -أ
المضاهاة الحضور في الموعد وتقديم ما  أعمال لإجراءاتالمكان المحددين الساعة و 
للمضاهاة وما يصلح منها خدمة لهذه العملية وهذه الوثائق التي يمكن  أوراقلديهم من 

سبيل  تم تحديدها على ،خطه أوتوقيعه  فيه تكون محل مقارنة للمحرر المنكر أن
 1:الحصر وهي

 التوقيعات التي تضمنتها العقود الرسمية -1أ
 بق الاعتراف بهاالخطوط والتوقيعات التي س-2أ
 الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره-3أ

، قصد لشهود بمناسبة مضاهاة الخطوطيمكن الاعتماد على شهادة ا الشهود: شهادة-ب
رقة و عدم التعرف عليه والوارد في ال أو إنكارهإثبات صحة الخطأ أو التوقيع الذي تم 

التوقيع فلا تسمع شهادة  أووالشهود هم الأشخاص الذين حضروا واقعة الكتابة  العرفية،
التوقيع على المحرر  أو في ما يتعلق بإثبات حصول الكتابةالشهود في هذه الحالة إلا 

 2هاة.العرفي موضوع المضا
تعتبر من المسائل الفنية الخط والتوقيع  إن عملية المناظرة بينالاستعانة بالخبرة:  -ت

التي يجوز للقاضي الإداري الاستعانة فيها بأهل المعرفة قصد الوصول إلى الحقيقة 
على المنكر لهما من  الخط أو التوقيع المدعى به انسابوالمتمثلة في التأكد من صحة 

للقاضي الإداري عدمه على الورقة العرفية موضوع المضاهاة ولإنجاح هذه العملية يجوز 
سناد عملية المقارنة وتنفيذ إجراءاتها إلى الخبير من خلال تعيين خبير واحد أو  إرجاع وا 

 3أكثر حسب أهمية عملية مضاهاة الخطوط وموضوعها.
طلب  أمامهالمتقدم  الإداري يفصل القاضي  :طالحكم في دعوى مضاهاة الخطو -4

في  ،للمضاهاة أصليةمن خلال رفع دعوى  أومضاهاة الخطوط سواء كان بطلب فرعي 

                              
 .09-08ق.إ.م.إ. من  ،167نظر المادة أ 1
 .146-145مرجع سابق، ص ص. شرح ق.إ.م.إ.عبد الرحمن بربارة،  2

  3 سمية أوشن، مرجع سابق، ص.215
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ن صحة المحرر العرفي موضوع المضاهاة أحكمه بش أوليصدر قراره  إليهالطلب المقدم 
على ضوء القرائن  أوبها  أمرالمضاهاة التي  إجراءاتعلى ضوء النتائج المرتبة على 

لزم بنتيجة التحقيق غير م الإداري القاضي  أن مراعاةهذا مع  ،في الدعوى  ةوالوقائع الوارد
على النحو  بإتباعهالزام عليه إ ولا في القضية والأعلى الأولالخبير  فتهفي الخطوط بص

زء ج أخذي أويقضي بما يخالف نتائج المضاهاة  أنبحيث له  ،سابقا بينه الباحثالذي 
 الشأن تاستخلاص القاضي لقضائه في ذا أن إلالم يقتنع به  إذا الأخرمنها ومستبعدا 

 1به ومنسجما مع موضوع الدعوى. أمريتماشى مع ما  ايكون استخلاص أنلابد 
 ثالثا: سلطة قاضي الإلغاء في إجراء التسجيل الصوتي

العلمية  ةالوسائل التكنولوجيبواسطة  والإثباتإن ظهور هذا الإجراء في التحقيق       
دقة عليه بموجب ما ظهر في فرنسا، وتمت المصا أولكسلطة للقاضي ظهر  منحهو 

، والمتضمن مطابقة قواعد 2000-03-13الصدر بتاريخ  27-2000القانون رقم 
 إجراءولذلك يعتبر  2،الالكتروني بالإمضاءوالخاصة  الإعلامبتكنولوجيا  والإثباتالتحقيق 

التسجيل متعلق بالوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك لتطوير مرفق العدالة تماشيا مع الثورة 
 .التكنولوجية ومسايرتها

حضر واستجاب  وكأنهعن طريق التسجيل  إليهولذلك يعتبر الشخص المسموع       
 يلي:ولذلك يمكن تقسيم هذا العنصر كما  ،للاستدعاء

 أو الأصواتنه السطحية التي تنتقل فيها أويعرف على  تعريف التسجيل الصوتي:-1
 3دليل على توفر نشاط معين. أو الصور وهي وثيقة تثبت نتائج

وسائط الكترونية(  أو أجهزةهو عبارة عن وضع ترتيبات تقنية ) الباحث بأنه: هويعرف
أو تسجيل صور  لأصوات اوحفظتسجيل  أو الأصواتتسجيل وحفظ  أوصور لالتقاط ال

 بواسطة تقنية الفيديو.مع الأصوات 
 التسجيل ينقسم إلى ثلاث صور كما يلي: إجراءن إولذلك ف     

 أي التقاط وتسجيل الأصوات سمعي:-أ

                              
  1 فوزية زكري، مرجع سابق، ص.132

 . 230. أوشن، مرجع سابق ، صسمية  2
 .108. بالشعور، مرجع سابق، صوفاء  3
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 متحركة . أوأي تسجيل والتقاط صور دون أصوات سواء كانت صور ثابتة  بصري:-ب
واحد بواسطة  آنفي و تسجيل والتقاط الأصوات والصور معا  أي سمعي بصري:-ت

أي بصيغة مباشرة لمشاهدة   ، وقد تستخدم هذه التقنية على الهواء مباشرةتقنية الفيديو
 الحدث.

المشرع الفرنسي نص على هذا الإجراء سواء  إن القيمة القانونية لإجراء التسجيل: -2
الفصل الخامس من قانون  إطارفي أو سمعي بصري بصري  أو سمعي كان التسجيل

بحيث نص على منح  منه 174)الفرنسي( وبالضبط المادة  المدنية الجديد جراءاتالإ
ذا ، خاصةبها الأمرالقاضي  به من طرف التشكيلة  مأمور الإجراءكان هذا  وا 

 الإجراءهذا  أنالمدنية الفرنسي  الإجراءاتمن قانون  174، وثابت من المادة اعيةــــالجم
 التالية: الأشكالحد أ الإجراءهذا  ويأخذ 1خص كل تدابير التحقيق،

 الملف إلى الإشارةشكل  يأخذ أن إما-أ
 بسجل الجلسات إليه الإشارة-ب
 بذلك أمر أوحالة الضرورة يحرر الحكم -ت
نص المشرع الجزائري على  :في القانون الجزائري  للإثباتيلة التسجيل الصوتي كوس-3

بحيث منح هذه السلطة لكل من وكيل  ق.إ.ج،في  والإثباتفي التحقيق  الإجراءهذا 
باعتراض  يأذن أننه يجوز لوكيل الجمهورية إولذلك ف ،الجمهورية وقاضي التحقيق

وفي حالة فتح تحقيق  ،واللاسلكيةالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية 
من قاضي التحقيق وتحت مراقبته  إذنبناء على قضائي تتم العمليات المذكورة 

 أوكما ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له من طرف وكيل الجمهورية  2،المباشرة
المحادثات المسجلة والمفيدة  أوالصور  أوالمناب من طرف قاضي التحقيق المراسلات 

 864المادة  الإجراء هذاعلى كما نصت  3،الحقيقة في محضر يودع بالملف إظهارفي 
سمعي  أوبصري  أونه للقاضي الإداري إجراء تسجيل صوتي أبحيث  ق.إ.م.إ،من 

                              
 .123 .، صأوشن، مرجع سابقسمية  1
المعدل والمتمم  ،1966جوان  08مؤرخ في  155-66أمر  قانون الإجراءات الجزائية.من  05مكرر  65نظر المادة أ 2

 .1966لسنة  48 ..ج.ر.ج.ج.ع
 ..جإق.من  ،10مكرر  65نظر المادة أ 3



 سلطات الق اضي الإداري في تسيير الخصومة في دعوى الإلغاء         الفصل الثاني

     
122 

من  863نصت عليه المادة  الإجراءهذا  أنكما  1،بصري لكل العمليات أو لجزء منها
يجوز له استخدام  الإداري القاضي  أن أي. بحيث ذكرته بصفة غير مباشرة، ق.إ.م.إ
بقرار من  الإجراءذ هذا يتخ، و 861إلى  858في المواد  ووارد تحقيق غير مذكور إجراء

 ،ذه الوسيلةـه لهئلجو ب ـيسبب هذا القرار ويبين القاضي سب أنطرف جهة الحكم ولابد 
ووسيلة تحقيق قد يؤسس القاضي الحكم عليها ومن ثم  إثباتوسيلة  نهاأ عتبارا على 
 2لمبدأ الوجاهية بين الخصوم. خاضعةتبقى 

 القضائية باتاالإن إزاء الإلغاءا: سلطة قاضي رابع

نابات القضائية المنصوص المتعلقة بالإ الأحكامق.إ.م.إ.  من 865المادة  أحالةلقد       
المقررة  الإجراءاتن إ، وبالتالي فمن نفس القانون  124إلى  108لمواد من عليها في ا

، الإداري القضاء  أمامالمتبعة  الإجراءاتالقضاء المدني هي نفس  أمامالقضائية  للإنابة
الدعوى بالتحقيق في القضية  أمامهاقيام الجهة القضائية المنشورة  ،الإجراءاتفي  والأصل

والفصل فيها بما يتوفر لديها من مسائل وعناصر تقع تحت ناظرها، ولا تستطيع الاطلاع 
القضائية حينما يتعذر على الجهة  الإنابة إلىالحاجة  أالاستعانة بها، ولكن قد تنش أوعليها 

 أوبعد الواقعة  أوالقضائية التحقيق فيها بما يتوفر لديها من وسائل وذلك بسبب بعد المسافة 
 ولذلك يمكن تناول هذا العنصر كما يلي: ،الوثائق محل النزاع

هي حالة قانونية تقوم بموجبها الجهة القضائية التي ترفع  تعريف الإنابة القضائية:-1
الجهة  "تسمى  أخرى بتكليف جهة قضائية "الجهة المنيبة  "الدعوة وتسمى  أمامها
 الأخيرة، نظرا لاختصاص الجهة القضائية الإثبات إجراءاتمعين من  إجراء تخاذلا"المنابة

تصدى لموضوع ق.إ.م.إ.  أن إلى الإشارةوتجدر  3،عن القيام بها الأولىبها وعجز الجهة 
نابات قضائية داخلية إيل من خلال تحديد نوعيها، فهناك القضائية بكثير من التفص الانابات
 4.المتعلقة بتنفيذ كل واحدة منهما على التدابير أيضانابات قضائية دولية، وقد نص إوهناك 

                              
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  864نظر المادة أ 1
 .232. أوشن، مرجع سابق، صسمية  2
 .121. مرجع سابق، ص شرح ق.إ.م.إ.الرحمان بربارة،  عبد 3
 .121. مرجع سابق، ص شرح ق.إ.م.إ.الرحمان بربارة،  عبد 4
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نابةقضائية داخلية  إنابةنابات القضائية، لإاان من هناك نوع ضائية:نابات القالإ  أنواع-2  وا 
 :قضائية دولية 

 يلي:ويقسم هذا العنصر كما  قضائية داخلية: إنابة-أ

حكمة من محكمة وطنية الى م أيد الواحد التي تتم في البل الإنابةيقصد بها  تعريفها:-1أ
 1.الإثبات إجراءاتمن  إجراءبقصد اتخاذ  أخرى وطنية 

القضائيتين المنيبة تين الضبط لدى الجه وأمينيتقاسم كل من القاضي  :إجراءاتها -2أ
 المأمور الإجراءاتفالقاضي المنيب يحدد  ،القضائية الإنابةنجاز إوالمنابة، المهام المتعلقة ب

اضي الجهة المنابة مباشرة بعد في حين يقوم ق ق.إ.م.إ.من  108المادة بها وفقا لنص 
 2القضائية. الإنابةشخص معين في  أي أو باستدعاء الخصوم بالإنابةصله تو 

الضبط لدى كل جهة قضائية  أمانةدور ق.إ.م.إ. من  110-109وقد حددت  المادة      
الملحقة  والأشياءمستندات والمحاضر واستلام ال بإرسالتتكفل بالمسائل المتعلقة  أنهابحيث 

 المودعة. أوبها 

 قتضيهاالقضائية بوضعها ضرورة ت للإنابةالمبررات العامة  إلى بالإضافة مبرراتها:-3أ
عن الانتقال  القاضي تعتبر تعذر ق.إ.م.إ.من  108ن المادة إاعتبارات التعاون القضائي، ف

 الإنابة إلىبسبب المصاريف مبرر للجوء  أوخارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة 
 .القضائية

 

 

 دولية : الالإنابة القضائية  -ب

                              
 .121، ص.نفس المرجع 1
 .09-08 ق.إ.م.إ. ،من 110 -109نظر المادة أ 2
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العابرة للحدود بحيث تنيب جهة قضائية تتبع دولة  ناباتالإويقصد بها  تعريفها : -1ب
 1معينة جهة قضائية تتبع سياسة دولة أخرى من اجل القيام بإجراءات محددة.

نابات الإ إجراءاتدولية تختلف عن نابات القضائية الالإ إجراءات إن: إجراءاتها-2ب
واردة وذلك لتعلق  وأخرى نابات صادرة إقسمين  إلىتنقسم  الأولىن لأ ،القضائية الداخلية

 وذلك كما يلي : 2،المعاملة بالمثل بمبدأ الأمر

  يطلب  أنبطلب من الخصوم  أويجوز للقاضي تلقائيا  درة:انابات القضائية الصالإ
يراه ضروريا في  أخرقضائي  إجراء أي أو ،التحقيق إجراءاتمن  إجراء أياتخاذ 
 3السلطة القضائية المختصة للدولة المعينة. إلىقضائية  إنابة بإصدار أجنبيةدولة 

النائب العام نسخة من الحكم القاضي  إلىالقضائية المنيبة  الجهةضبط  أمينويرسل      
ويقوم النائب العام  4،ة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصومنابة القضائية مصحوبالإ بإجراء
لم توجد اتفاقية  ما إرسالهاقصد  الأختاموزير العدل حافظ  إلىالقضائية حاليا  الإنابة بإرسال

 5.الأجنبيةالسلطة القضائية  إلىمباشرة  بإرسالهاقضائية تسمح 

 إلى إشارة أيق.إ.م.إ. من  116-115لم تتضمن المادتين  الواردة:القضائية  الإنابة 
 114تتضمنه المادة  اية الواردة بطريق مباشر خلافا لمنابات القضائتلقي الإ إمكانية

 كتفياو المعاملة بالمثل  مبدأالعلاقات بين الدول تقوم على  أنمن نفس القانون رغم 
 6:المشرع الجزائري بذكر مرحلتين فقط هما

 بإرسالهايقوم  أجنبيةمن دولة  إليهردة انابات القضائية الو حين ما يتلقى وزير العدل الإ -
 7بتنفيذها. إقليمياالنائب العام لدى المجلس القضائي المختص  إلى

                              
 .235. ص ،أوشن، مرجع سابقسمية  1
 .412مرجع سابق، ص.  شرح ق.إ.م.إ.حمن بربارة، عبد الر  2
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  ،112نظر المادة أ 3
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  ،113نظر المادة أ 4
 .09-08 ق.إ.م.إ.من 114نظر المادة أ 5
 .126. مرجع سابق، ص شرح ق.إ.م.إ.، عبد الرحمن بربارة 6
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  115نظر المادة أ 7
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 1الجهة القضائية المختصة. إلىنابة القضائية للتنفيذ يرسل النائب العام في الحال الإ -

 القضائية تقوم الجهة المنابة الإنابةمباشرة بعد تلقي  نابات القضائية الدولية :تنفيذ الإ  -3
رئيس هذه الجهة القضائية بتنفيذ المهمة المطلوبة طبقا طرف  من ،القاضي المعين أو

 الأحكاممثلا هو سماع شاهد يطبق القاضي  الإنابةكان موضوع  فإذا ،للقانون الجزائري 
نه يجوز للجهة أعليها في القانون الجزائري على  المتعلقة بسماع الشهود المنصوص

يتعارض مع التشريع  لا أن، شرط وفي شكل خاص الإنابةتنفيذ طلب  الأجنبيةالقضائية 
شاهد ن يطلب سماع الأمخالفة لما هو مقرر في الجزائر، ك الإنابةما جاءت  فإذاالوطني 

من  158لمخالفتها نص المادة  الإنابة، يرفض تنفيذ ولو عن طريق قراءة نص مكتوب
 2ق.إ.م.إ.

 المطلب الثاني

 والحلول محلها للإدارة أوامرفي توجيه  الإلغاءقاضي  إمكانيةمدى 

نه إف الإدارةمبدئيا وعملا بمبدأ الفصل الوظيفي بين السلطات والذي يستلزم استقلالية       
لقد استقر لفترة طويلة ولذلك  ،هالأو الحلول مح يجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة لا

ومبدأ الفصل بين  الإلغاءطبيعة سلطات قاضي  إلى، وتبرير ذلك كان راجع هذا الوضع
نه يمكن للقاضي توجيه إ، ف09-08 ق.إ.م.إ.نه وفي الوقت الراهن وفي ظل أ إلا، السلطات

لزامها ى السير في الدعو  أثناء للإدارة أوامر  أمرهابتقديم المستندات اللازمة فيها وكذا  وا 
وى خاصة في دعا الإدارةالحلول محل  الإداري ، كما يمكن للقاضي إداري تحقيق  بإجراء
ولذلك  ،اق المشروعيةــــــيخرج عن نط وهو نتيجة مترتبة على قيامه بعمله الذي لا ،الإلغاء

 يلي : ما إلىهذا العنصر يمكن تقسيم 

 للإدارة أوامرفي توجيه  الإلغاءقاضي  إمكانية: مدى  الأولالفرع 

 الإدارةمحل  الإلغاءحلول قاضي  إمكانيةالفرع الثاني : مدى 

                              
 .238-237.مرجع سابق، ص ص شرح ق.إ.م.إ.، عبد الرحمن بربارة 1
 .09-08 ق.إ.م.إ.من  ،116، المادة أوشنسمية  2
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 الأولالفرع 

 للإدارة أوامرفي توجيه  الإلغاءقاضي  إمكانيةمدى 

غالبا للملفات والمستندات  الإدارةوذلك لامتلاك  ،والفرد الإدارةنظرا لعدم التساوي بين      
على  حرصوان ا  و  ،أدلتهم، والذين لا يمكنهم الاستعداد مسبقا لتهيئة الأفرادالمتضمنة لحقوق 

بجعله  ،من هذا العبء التخفيفالقاضي في يستدعي ضرورة تدخل  الأمر الذي ذلك، وهو 
موقفا  تخاذهبا الأخرطرف على حساب الطرف  لأييتداول بين الطرفين مع عدم محاباته 

الايجابي مع الدور  الإداريةحياد القاضي في الدعوى  مبدألا يتعارض  أنعلى  ،محايدا
ية انه ولحمإولذلك ف ،ايجابي وليس سلبي ن الحياد هنا هو حيادالذي يلعبه في الدعوى لأ

والموجهة  الإداري القاضي  أوامرلتنفيذ  لازمالالاحترام  يجب توفير للأفرادالمراكز القانونية 
 أنها الأوامرفي بعض الحالات يرى في هذه  الإلغاءقاضي  أنبحيث  ،العامة للإدارةة ر مباش
 :يلي ما إلىولذلك يمكن تقسيم هذا الفرع  ،تحقيق العدالة إلىصله تو 

 أولا : سلطة قاضي الإلغاء في التكليف بتقديم مستندات

 في حالة التعدي  للإدارة أوامرثانيا: سلطة القاضي الإداري في توجيه 

 في حالة الاستيلاء للإدارة أوامرثالثاّ: سلطة القاضي الإداري في توجيه 

 الإداري في حالة الغلق  للإدارة أوامرتوجيه رابعا: سلطة القاضي الإداري في 

 في التكليف بتقديم مستندات الإلغاءقاضي :  سلطة أولا

بتقديم  الإدارةبتكليف  الأمرهي سلطة  الإداري من بين السلطات الممنوحة للقاضي  إن      
التي يكون  والأوراقتقع المستندات  أنيمكن  ، ولادات يراها لازمة لاستكمال الدعوى مستن

على سبيل الحصر بل تشمل كل ما يراه مفيدا  هابتقديم الإدارةبإلزام  الإداري بوسع القاضي 
 للإدارة أوامرفي توجيه الإداري دور القاضي  أكثروهنا يظهر  أمامهله في الدعوى المقدمة 

 1التحقيق . أثناء

                              
 166.، ص2010والتوزيع، عنابة الجزائر،دار العلوم للنشر  الإدارية.الوجيز في القضايا  محمد الصغير بعلي، 1
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العامة عن  الإدارةمن  زمةلاال الإيضاحاتيطلب جميع  أن الإداري للقاضي  أنكما      
 ءنقل عب إلىويؤدي ذلك  ،لموعد المحددعن تقديم المستندات المطلوبة في ا متناعهااسبب 
من مستندات  ما قدمهكان  إذاحكم لصالح المدعي أن يالعامة، كما للقاضي  للإدارة الإثبات

 1.للأصلصحيحة ومطابقة 

التي كانت قائمة سابقا في المحكمة  الإداريةولقد خول القضاء لنفسه خاصة الغرفة      
جبارها الإدارةالعليا، السعي لدى   2في حال امتناعها عن تقديم القرار المطعون فيه. وا 

باستثناء ما يلزم من الوثائق والمستندات ) إرسالالعامة  الإدارةرفض  أنالفقه فيرى  أما     
الذي كان من الممكن لهذه الأخر نه اعتبار الطرف أطابعا سريا( من ش الوثائق التي تكتسي

 3، كما لو كان قد كسب دعواه.تقوي موقفه أنالوثائق 

 ثانيا: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في حالة التعدي

حالتي التعدي والاستيلاء جعلهما كل من المشرع الفرنسي  أن إلى يشير الباحثبداية      
، وهذا بطبيعة الحال باعتباره الحامي الإداري والمصري من اختصاص القضاء العادي وليس 

المشرع الجزائري  أما،الحصن المنيع لهابل وتعتبر  ،الأساسيةالتقليدي للحقوق والحريات 
 4.الإداري فيجعل الاختصاص في حالة التعدي والاستيلاء دائما للقاضي 

 ، ولذلك يمكن تقسيم هذا العنصر كما يلي :وهو ما يؤيده الباحث

                              
، مصر، الإسكندرية ،المعارف أةمنش الإدارية.إجراءات التقاضي والإثبات في المنازعات  عبد العزيز عبد المنعم خليفة،1

 .286. ص
 .108. وفاء بالشعور، مرجع سابق، ص 2
 .169. مرجع سابق، ص الإدارية.الوجيز في القضايا  محمد الصغير بعلي، 3
جامعة محمد خيضر  ،كلية الحقوق  دكتوراه، أطروحة للإدارة. أوامرفي توجيه  الإداري سلطات القاضي  مال يعيش تمام،آ 4

 .162-161.ص ص ،2012 الجزائر، بسكرة،
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لم يعرف المشرع الجزائري حالة التعدي ونفس الشيء بالنسبة  :تعريف حالة التعدي-1
نظرية التعدي مصدرها الاجتهاد القضائي  أن إلى الإشارةللتشريع الفرنسي والمصري، مع 

 1الفرنسي.

تصرف مادي يصدر عن  "التعدي أن :همسعود شيهوب بقول الأستاذوقد عرف حالة التعدي 
 2.للإفراد أساسيةبحقوق  أوصارخة مساسا بالملكية الخاصة  ةبلا مشروعي ومشوب الإدارة

 يتخذ التعدي ثلاث صور هي: :صور التعدي-2

صدوره من جهة غير مختصة ك نص مشروع، بأيدون ارتباطه  إداري حالة صدور قرار -أ
سكن وظيفي مازال شاغله في  بإخلاءقرار  كإصدارقانوني  أساسغير مستند على  أو

 3وظيفته السابقة.

قع على ت ارتوازية ،كردم بئرإداري بفعل مادي صرف،دون وجود قرار  الإدارةحالة قيام  -ب
 4لكنها غير مختصة بتنفيذه. الإداري وجود القرار  أوملكية خاصة 

وهذا  5مشروع لكن تنفيذ غير مشروع. إداري صدور قرار  أو، الإجراءاتالانحراف في  -ت
 6:لخروجه عن الحالات القانونية التي يجوز فيها التنفيذ والممثلة في

كنزع الملكية للمنفعة ري لقرارها، بالجالتنفيذ  إلىاللجوء  للإدارةوجود نص قانوني يجيز -1ت
 العامة.

                              
, le contrôle de l’action administrative Armand colin , droit administratif général 2Gilles  le breton 1

,paris 1996, p.19. 
، 2005ن المطبوعات الجامعية، اديو  ،03 ج .نظرية الاختصاص الإداريةالمبادئ العامة للمنازعات  مسعود شيهوب، 2

 .510 .ص 
 .510مرجع سابق، ص. مال يعيش تمام،آ 3
 .والحماية بطرق وقف التنفيذ الأساسيةمداخلة بعنوان الحماية المستعجلة للحريات بشير محمودي،  ي،لريم سكاف 4

، والإداريةمعهد العلوم القانونية  ،الأساسيةفي حماية الحريات  الإداري الثالث حول دور القاضي  الإداري الملتقى الوطني 
 .12.، ص2010الجامعي بالوادي، الجزائر،  المركز

مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم . في النظام القضائي الجزائري  الإداريةوقف تنفيذ القرارات ي، نجرو فائزة  5
 .204. ص.2004، الجزائر بسكرة، ،قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر الاقتصادية،

 .166. مال يعيش تمام، مرجع سابق، ص آ 6
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 وملحة تستدعي في التنفيذ ولو باستخدام القوة  طارئةحالة -2ت

 والطوارئ حالة الظروف الاستثنائية كالحصار والحرب  -3ت

كنص  أخرن كان هناك طريق إتنفيذ قراراتها، ف للإدارةيحقق  أخرعدم وجود طريق -4ت
بل عليها إشعار  ،فيذ الجبري يجوز لها التن نع عن تنفيذ قرارها فلاــئي يعاقب الممتاجز 

وعليه متى تحققت العناصر السابقة للقاضي  ،القضائية الجزائية المختصة بذلك تالجها
 .لوقف التعدي للإدارة أوامرتوجيه 

 :يه أوامر للإدارة في حالة التعديتطبيقات القضاء الإداري الجزائري في توج-3

 الأمر بإلغاءوذلك  ،1999فيفري  01الجزائري قرار بتاريخ لقد صدر عن مجلس الدولة      
لس قضاء وهران حاليا( لمج الإدارية)المحكمة  الإداريةالصادر عن رئيس الغرفة  المستأنف

القاضي المقرر البلدية  أمروبعد التصدي والفصل في القضية  ،1996ديسمبر  14في 
رجاع المحلات إلى حالتها الأولى، ووضعها تحت تصرف الشركة  بوضع حد لحالة التعدي وا 

 1الجزائرية لتوزيع السيارات.

ن القاضي أالجزائري ب الإداري القرارات الصادرة عن القضاء ويشير الباحث وبصدد      
في بعض  أو أمرها أو الإدارة كإلزام ،باستخدام عبارة صريحة للإدارة أوامريوجه  الإداري 

للقاضي الحصول على  أو، الإدارة ةعبارة مموهة كاستخدام عبارة دعو  القرارات يستخدم
التعدي  أعمالالملغى عملا من  الإداري في تنفيذ القرار  الإدارةهذا ويعد استمرار لخ، إ...

 عن ذلك. امسؤوليتهيوجب 

 في حالة الاستيلاء للإدارة أوامرفي توجيه  الإداري ثالثا : سلطة القاضي 

 أوامرتوجيه  الإداري يمكن اعتبار الاستيلاء هو الحالة الثانية التي تخول للقاضي      
،وتجدر به حالة التعدي حضتبالاهتمام الذي  يحضنه لم أ إلا، بوقف تنفيذ قرارها للإدارة

                              
، ص 2004دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر،   ،2ج .تقى في قضاء مجلس الدولةنالمث ملويا، آلحسين بن شيخ  1
.21 
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الفقه الجزائري لم يتوسع في حالة الاستيلاء ولذلك يمكن تقسيم هذا العنصر  أن إلى الإشارة
 ما يلي :ـك

الاستيلاء  أما"بربارة عبد الرحمن الاستيلاء بقوله:  الأستاذعرف  تعريف الاستيلاء:-1
الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق احتلالها دون مبرر مشروع  بأنهفيعرف 

لسيارات لتستعملها موقفا الخواص  لأحدعلى مساحة غير مبنية ملك  الإدارةكأن تستولي 
وتختلف حالة الاستيلاء  ،"لتصليح العتاد دون أن تكتسبها بالطرق القانونية االخدمة، أو مكان

 1نقولات.ملاو  على التعدي في أن الاستيلاء يكون على العقارات بينما التعدي يشمل العقارات

من توفر لكي تتوفر ونكون بصدد حالة الاستيلاء لابد  ة الاستيلاء:شروط توافر حال-2
 شروط معينة وهي: 

نهائي وحسب  أويدها عليها بشكل جزئي  الإدارةيجرد فرد من ملكية عقارية بوضع  نأ -أ
ليست مجرد يكون هناك انتزاع غير مشروع لملكية عقارية خاصة و  أنالفقه الفرنسي لابد 

، سواء كان الانتزاع مؤقت الضرر بالعقار فقط إلحاقمجرد  أو، بهاحرمان من الانتفاع 
بحق  أوبملكية عقارية  الأمروسواء تعلق  ،جل المنفعة العامةأمن  أوينتهي بمدة معينة 
 2يعد المساس بالملكية الفردية للمنقولات استيلاء. عيني عقاري لذا لا

في  لأنهسند قانوني  أي إلىيسند  تيلاء لاالاس أن أييكون الاستيلاء غير شرعي  نأ-ب
ن الاختصاص يعود لقاضي الموضوع ولا يشكل إف ،كان له سند قانوني مشروع إذاحالة ما 

 3يكون مشرعا في هذه الحالة. إذاستيلاء كنزع الملكية للمنفعة العامة 

ل يشم أنيقع حق الملكية دون غيره من الحقوق العينية كحق الارتفاق مثلا ويمكن  أن-ت
سلطة  إطارهذا وكل من التعدي والاستيلاء يدخلان في ب، بهذا المفهوم حتى هدم البنايات

على خلاف  (،وى في القضاء الإداري الجزائري حالة الاستعجال القص)لاستعجالياالقاضي 

                              
 .468. مرجع سابق، ص شرح ق.إ.م.إ.عبد الرحمن برباة،  1
 .169. مال يعيش تمام، مرجع سابق، صأ 2
 169.، ص  1993 ،، الجزائربدون دار نشر الأمورالإدارية.القضاء المستعجل في بشير بلعيد،  3
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له أن يأمر فيها بكل التدابير الضرورية بمقتضي أوامر  الذيالفرنسي الإداري القضاء 
 1ولو في غياب القرار الإداري المسبق بموجب أمر على عريضة.صريحة تتعدي الخطر 

 الإداري في حالة الغلق  للإدارة أوامرفي توجيه  الإداري رابعا : سلطة القاضي 

التعسفي لم  الإداري في حالة الغلق  للإدارة أوامرفي توجيه  الإداري سلطة القاضي  إن     
عموما لا يقتصر على غلق  الإداري الغلق  أن إلامن قبل الفقه،  ماللاز بالتحليل  تحض

نماو ب لتحصيل ديونها مثلا ائالضر  إدارةالمحل فقط من طرف  يرمي  إداري يشمل كل قرار  ا 
 الإداري وعليه كثيرا ما يلتبس الغلق  ،المؤسسة أوللغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل 

الذي يكون مؤقتا  اري الإدمؤقت عكس الغلق  أويكون نهائي  إمامع الغلق القضائي الذي 
 06تتجاوز  من الوالي لمدة لا أو، سنة إلى أشهر 06بقرار من وزير الداخلية من  إمادائما 
، هذا 1975جوان  17المؤرخ في  41-75قم ر  الأمرمن  11-10وهذا حسب المواد  أشهر
 10.2 -11رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لقانون البلدية جانب سلطة  إلى

 نيالثاالفرع 

 مدى إمكانية حلول قاضي الإلغاء محل الإدارة

عن مترتبة هو نتيجة  الإلغاءالعامة في دعوى  الإدارةمحل  الإداري حلول القاضي  إن     
عناصر  إلىسلطته  امتدتن ا  رج فيه عن نطاق المشروعية، حتى و يخ قيامه بعمله الذي لا

 إذالقرار  بإلغاءضي ن يقأ، وذلك كبسلطة تقديرية الإدارةوالذي تتمتع فيه  ،الإداري القرار 
 الأفراد أصابوالضرر الذي  الإدارةينطوي محله على عدم التوازن بين الغاية التي استهدفتها 

حالة انطواء القرار على عدم تناسب ظاهر بين المحل والسبب وذلك ما يشكل  أو، له نتيجة
خذ به المشرع أالبين في التقدير وفق ما  أالخط أوالجوهري  أوالواضح  بالخطأما يسمى 
بالنسبة للحالات التي تتعسف  الأمانضمن الرقابة الضيقة التي تعد صمام  أيضاالجزائري 

القاضي الإداري محل نه تتنوع صور حلول إوعليه ف ،في استخدام سلطاتها الإدارةفيها 
يل الأساس ، وتعدلعدم المشروعيةي للقرار الإداري الإدارة في دعوى الإلغاء بين الإلغاء الجزئ

                              
 .170. ابق، ص، مرجع سمال يعيش تمامآ 1
 .371نفس المرجع، ص.  2
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قرار مشروع ولذلك يمكن دراسة  إلى، أو تحويل القرار الإداري الباطل القانوني له أو أسبابه
 هذا الفرع من خلال ما يلي :

 الإلغاءفي دعوى  الإداري قاضي ال: حدود سلطة  أولا

 ئيالجز  الإلغاءفي حالة  الإدارةمحل  الإلغاءثانيا : حلول قاضي 

 الإداري من طرف القاضي  أسبابه أو الإداري القانوني للقرار  الأساستعديل  :اثالث

 بحكم القضاءقرار مشروع  إلىالباطل  الإداري رابعا : تحول القرار 

 الإلغاءفي دعوى  الإداري قاضي ال: حدود سلطة  أولا

عدم  أو الإداري مشروعية القرار  الإلغاءعام في دعوى  كأصل الإداري يحدد القاضي      
وهذا بطبيعة الحال على خلاف دعوى القضاء الكامل التي يحدد فيها القاضي  ،مشروعيته
ن القاضي المقرر في دعوى إ، ولذلك فالعامة الإدارةحق المدعي الذي نازعته فيه  الإداري 
 يكون مقيد في ذلك بقيدين، وذلك كما ما يلي: الإلغاء

بل  مةالملاءرار المطعون فيه بسبب عدم الق لغاءإ الإداري يملك القاضي  لا القيد الأول:-1
عيب  أوعدم المشروعية فقط المتمثلة في عيب عدم الاختصاص  أسبابحد أ أساسعلى 
 1.استعمال السلطة إساءة أومخالفة القانون  أوعيب السبب  أو والإجراءات الشكل

 أو إلغائهعند حد  سلطتهبتعديل القرار، بل يقف  الإلغاءيملك قاضي  لا :القيد الثاني -2
بناءا على طلب  الإداريةئي لبعض القرارات الجز  الإلغاءيمنع من  هذا لا أنتثبيته غير 

 2.الإداري تمس بكل عناصر القرار  لكون عدم المشروعية لا أوالمدعي 

محل  الإداري العام الذي يقضي بعدم جواز حلول القاضي  المبدأهذا وعلى الرغم من      
تعد صورة من  الإدارةالقرارات السلبية الصادر عن  إلغاء أنن جانبا من الفقه يرى إف الإدارة

لا  إذقرارها برفض منح الترخيص للطاعن  كإلغاءصور الحلول الضمني من القاضي محلها 

                              
 .140. لشعور، مرجع سابق، صوافاء بو  1
 .140 نفس المرجع، ص. 2
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وفي الوقت ذاته تكون ملزمة بمنح الترخيص لعدم  ،يقوم القاضي بمنحه مباشرة بدلا منها
يقوم في بعض  الإداري ن القاضي أب أيضاولذلك يرى الفقه  1،أمامها أخروجود خيار 

لكن وفق ضوابط  بالإلغاءالمطعون فيه  الإداري بتعديل القرار  الإدارةالحالات بالحلول محل 
 معينة.

 الجزئي  الإلغاءفي حالة  الإدارةمحل  الإلغاءحلول قاضي  ثانيا:

ثم  ،الجزئي ثم مجالاته الإلغاءمفهوم  إلىيمكن تناول هذا العنصر من خلال التطرق      
 :الجزئي وذلك كما يلي الإلغاءالجزائري من الإداري موقف القضاء  وأخيرا شروطه،

نمايشمل القرار ككل  الذي لا الإلغاءوهو  الجزئي: الإلغاءتعريف  -1 ينصب على جانب  وا 
 2،إلغاءمون دون ـالمضب وباقي ــباقي الجوانمع بقاء ه تضمن أوعلى جزء مما قرره  أومنه 

 الجزئي للقرار بالإبطالن القاضي يقوم ص ألخنه ومن خلال هذا التعريف يستإولذلك ف
وذلك دون  ،الصحيح فقط على الجزء والإبقاءالجزء غير مشروع منه  بإلغاءوذلك  الإداري،
 .محل الطعنالإداري للقرار  إصلاح

الحالات التي يمكن فيها في ئي الجز  الإلغاءيكون  أن يمكن الجزئي: الإلغاءمجالات -2
القرار  أجزاءاستحال ذلك لارتباط  إذا أما ،عن بعضها البعض الإداري القرار  أجزاءفصل 

 أنالقرار فعلية  أجزاء، وبقية إلغاءهالمطلوب بين الجزء المطعون فيه ارتباطا لا يقبل الفصل 
 الإلغاءالجزائري فكرة  الإداري ولذلك فقد تبنى القضاء  3،ن يرفض الدعوى أيلغيه كليا و 

ر مجال الوظيفة غي ،أخرى في مجالات  الإلغاءضمن قضاء  الإداري الجزئي للقرار 
منازعات ، كمجال منازعة القرارات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة ومجال العمومية

 4.ة الوطنيةنيرارات الصادرة عن المنظمات المهالق

                              
. ص 2010الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع،. الإداريةدارة للقرارات القضائية شكالات تنفيذ الإإشفيقة بن صاولة،  1

354. 
النظريات والمبادئ في قضاء مجلس الدولة  لأحدثدراسة مقارنة  الإداري القضاء  وأحكامقواعد  ،شفيق ساري  جورجي2

 .572. ، ص2003مصر  ،، القاهرة05 ط دار النهضة العربية، .فيفرنسا ومصر
 .122رحمن مويعدي، مرجع سابق، ص. ال عبد3
 .34.  صنفس المرجع،  4



 سلطات الق اضي الإداري في تسيير الخصومة في دعوى الإلغاء         الفصل الثاني

     
134 

 يتضح من خلال الجزئي للقرار على ضوء اجتهاد القضاء الإداري: الإلغاءشروط -3
هذا النوع من  إعمال أن الإداري الجزئي للقرار  الإلغاءالدراسات الفقهية التي تناولت موضوع 

فالمخالفة  ،القضاء به الإداري يتطلب توافر شروط خاصة حتى يتسنى للقاضي  الإلغاء
يلغي فقط بل  ككل، الإداري الجزئي القضائي لا تمس القرار  الإلغاءيدينها  التيالقانونية 

 إلغاءقبل  الإلغاءوفي هذا الصدد يتوجب على قاضي  ،شابته التيالجوانب المخالفة للقانون 
ويرتبط  ،المخاصم تحديد نطاقها بصورة دقيقة الإداري القرار  تالمخالفة القانونية التي شاب

 الإداري وبنيان القرار  ى من خلال عريضة افتتاح الدعو طاعن بطلبات ال أساساهذا التحديد 
منها مخالفة للقانون كما  أياالمترتبة عنها والتي قد تكون  الآثار أوسواء من حيث نصوصه 

غير القابلة للتجزئة للصلات التي  أوقابلة للتجزئة التوجب على القاضي البحث عن السمة ي
تفسخ قابلية   إذالمخاصم  الإداري للقرار  الأخرى  الأجزاءتربط الجزء المخالف للقانون ببقية 

 1جزئيا. لغائهوا  المخاصم للتجزئة المجال  الإداري القرار 

إن موقف القضاء  :الإداري الجزئي للقرار  الإلغاءالجزائري من الإداري موقف القضاء -4
 يلي:يتجلى من خلال ما الإداري الجزائري من الإلغاء الجزئي للقرار الإداري 

الجزائري في  الإداري من تطبيقات القضاء  إن في حالة تخطي المدعي في التعيين: -أ
في قراره الصادر  مجلس الدولة الجزائري  إليهذهب  حالة تخطي المدعي في التعيين ما

بمناسبة نظره في استئناف مقدم ضد القرار الصادر عن الغرفة  ،2007-11-14بتاريخ 
في قضية تعود وقائعها في  ،2004ماي سنة  09طينة بتاريخ بمجلس قضاء قسن الإدارية

 إداري الالتحاق بخمسة مناصب لرتبة ملحق  لأجلبلدية قسنطينة قامة بتنظيم مسابقة  أن
ملفها قصد المشاركة في هذه  يداعبإعليها  المستأنفقامت ثر ذلك إنفس البلدية وعلى ب

الذي  الأمرالمرتبة الرابعة وهو على عليها  المستأنفالمسابقة تحصلت  إجراءالمسابقة وبعد 
بعد ذلك فوجئت  المستأنفة أن إلا ،الأوائلضمن الخمسة  لأنهايعني نجاحها في المسابقة 

ثر ذلك إ، وعلى إقصائهانه تم أبحيث  ،ن اسمها لم يرد ضمن القائمة النهائية للناجحينأب
ضد المديرية العامة للوظيفة  ،ينةبمجلس قضاء قسنط الإداريةالغرفة  أمامقامت برفع دعوى 

 الإداريةوهو ما قررته الغرفة  ،في التعيين في هذا المنصب بأحقيتهاالعمومية تطالب فيها 

                              
 . 38. ، صنفس المرجععبد الرحمن مويعدي،  1
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 إجحافامن قائمة الناجحين يشكل  إقصاءهان أحيث استجابت لطلبها هذا معتبرة ببعد ذلك ب
 أمامالعمومي هذا القرار  العامة للوظيفالمديرية  استأنفت، وقد وتصرف تعسفيا لا مبرر له

 1بمجلس قضاء قسنطينة. الإداريةالغرفة  إليهما ذهبت  الأخيرهذا  أيدمجلس الدولة وقد 

التطبيقات القضائية بخصوص تخطي  من إن في حالة تخطي المدعي في الترقية: -ب
-04-10اريخ ي قراره الصادر بتـمجلس الدولة الجزائري ف إليهذهب  المدعي في الترقية ما

ع ( الذي يعمل لدى مصالح المديرية قيام السيد) م. إلىفي قضية تعود وقائعها  ،2000
وهذا قبل  ،أولرتبة ملازم  إلىالعامة للحماية المدنية باجتياز الامتحان الخاص بالترقية 

العامة للحماية الامتحان امتنعت المديرية في نه وبعد نجاحه أغير  ،على التقاعد إحالته
المديرية العامة للوظيف  أنبحجة  أولرتبة ملازم  إلىالمدنية عن تسوية وضعيته وترقيته 

ع ( برفع دعوى ذلك قام ) م. ثرإوعلى  ،أولرتبة ملازم  إلىالعمومي قد رفضت هذه الترقية 
وقد  الترقية بأحقيةمجلس الدولة ضد المديرية العامة للحماية المدنية يطلب فيها  أمام

رتبة ملازم  إلىفي تثبيت نجاحه وترقيته  بأحقيتهاستجاب مجلس الدولة لطلبه هذا وقضى 
 2.أول

 الإداري من طرف القاضي  أسبابه أو الإداري القانوني للقرار  الأساستعديل  ثالثا:

 أو الأساس الإداري باستبدال القاضي  أسبابه أو الإداري القانوني للقرار  الأساسيكون تعديل 
 أخرو بسبب قانوني س أساأبالعامة في قرارها  الإدارة إليهالسبب الخاطئ الذي استندت 

 :ولذلك يقسم هذا العنصر كما يلي ،صحيح

 الإدارةويكون في الحالات التي تقوم فيها  تعديل الأساس القانوني للقرار الإداري:-1
في  لإصداره ةالقانونية الصحيح والأسباب الإجراءاتو وفق الشكليات  إداري قرار  بإصدارها

 لاو  ،قانوني خاطئ في ذلك أساسلكنها تعتمد على  ،سلطتها المقيدة التي تلتزم بها إطار

                              
، 3قرارات المحكمة العليا، قرارات مجلس الدولة، ج الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري.رشيد خلوفي، سايس جمال،  1

 .1548، ص.2013، الجزائر،1منشورات كليك، ط
 . 1614ص. المرجع،نفس  2
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الصحيح بدل  الأساس بإحلال الإداري مثل هذا القرار فيقوم القاضي  إصداريخول لها 
 1.الفرنسي الإداري الباطل المقحم دون وجه قانوني وهو ما سار عليه القضاء 

وهي الصورة الثانية التي  بدل السبب الخاطئ: الإداري السبب الصحيح للقرار  إحلال -2
 ،الخاطئ أوالسبب الصحيح بدل السبب غير الصحيح  حلالبإ الإداري يتدخل فيها القاضي 

السبب الصحيح  إحلال الإداري لا يمكن للقاضي  إذسلطته في ذلك مقيدة بضوابط  أن إلا
 أيبصدد ممارسة سلطة مقيدة  الإدارةعندما تكون  إلابدل السبب الخاطئ  الإداري للقرار 
محل السبب غير السبب الشرعي  بإحلالفهنا يقوم القاضي  ،هذا القرار بإصدارملزمة 
الحازمة   أوالقاطعة  الأسبابغير مشروعة المقصود في هذا الصدد هي  والأسباب، المشروع
 ،الزائدة التي يمكن الاستغناء عنها ولا يترتب البطلان في حالة عدم صحتها الأسبابوليست 

ر صداإلى إدارة رادة الإإن تتجه أهذا السبب الغير مشروع زائد يجب ن أوحتى نستدل على 
سباب غير أدارة العامة قرارها على ن تؤسس الإأسباب في القرار حتى ولو اعتمدنا على الأ

لغاء متى طلب الإ ضن يرفأ ن للقاضي استثناءاألغاء قرارها، غير إيمة مما يترتب عليه سل
هذه  بإحلال القاضيعليها فيقوم  الإداري القرار  إسنادصحيحة يمكن  أخرى  أسبابوجد 

 الإداري ، وهذا كله من مظاهر الدور الايجابي للقاضي الصحيحة للقرار بدل الباطلة الأسباب
 إذالقرار،  لإصدارالدافعة  الأسبابالتي تعكس سلطته في تقدير  الإداريةفي الدعوى 

 الإداري القرار  أنقد يجد  ،القانوني للسبب أوبموجب هذه السلطة وبحثه في الوجود المادي 
 بإلغائهرغم  ذلك سيبقى على هذا القرار ويرفض الحكم و  ،غير صحيحة أسبابعلى  أسس

هو ثانوي وما هو رئيسي  عليه التفرقة بين مان صعبت ا  و  ،ثانوية الأسبابمتى كانت 
، هذا وقد الإداري القرار  إلغاءحدها أيترتب على عدم صحة و  ،رئيسية الأسباباعتبرت كل 

 جديدة من عنده لم ترد في القرار أسباب إعطاء إلىامتدت سلطة القضاء الفرنسي خاصة 
 2.الإدارةالقاضي لتقديره بدل تقدير  بإحلالوهو ما يسمى 

 

 
                              

 .154-153. مال يعيش تمام، مرجع سابق، ص صآ 1
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 قرار مشروع بحكم القضاء إلىالباطل  الإداري رابعا : تحول القرار 

 الإداري يمكن من خلال هذا العنصر دراسة نقطتين مهمتين هما كيفية تحول القرار      
قرار  إلىبتحول القرار الباطل  الإداري ثم تطبيقات القضاء  ،أولاقرار مشروع  إلىالباطل 

 يلي:مشروع ثانيا وذلك كما 

 الإداري يكون ذلك بتحويل القرار و قرار مشروع:  إلىالباطل  الإداري كيفية تحول القرار  -1
ون فيه المطع الأولالقرار  أركانقدر القاضي توافر  إننه إقرار صحيح، ولذلك ف إلىالباطل 

قرار سليم عندما  إلىالباطل  الإداري تقوم فكرة تحول القرار  إذ، يبالإلغاء في القرار الثان
 أنصحيح كان من الممكن  خرآلكنه يعمل عناصر قرار  ،باطلا إدارياقرارا  الإدارةتصدر 
يتحول القرار الباطل  ، فهناالأصليلو علمت بالعيب الذي مس قرارها  إليه الإدارة إرادةتتجه 
لفكرة تحول يقا وتعد هذه الفكرة تطب ،م الذي حمل عناصره القرار الباطلالسلي ذلك القرار إلى

التصرف القانوني الباطل إلى تصرف أخر مشروع والتي استمدت منه أحكام القانون المدني 
 1المصري.

 قرار مشروع : إلىالمصري بتحويل القرار الباطل  الإداري تطبيقات القضاء -2

محل  الإداري المصري بخصوص حلول القاضي  الإداري من تطبيقات القضاء  إن     
 15بتاريخ  الإداري ، حكم محكمة القضاء قرار مشروع إلىوتحويل القرار الباطل  الإدارة

المدارس بقيد تلميذة  إحدى، الذي قررت فيه المحكمة تحويل قرار باطل من 1997فريل أ
ابتدائي في المدرسة  الأول، بقيدها بالصف صحيح أخرقرار  إلىبالصف الثاني ابتدائي 

بقيد ابنة المدعي بالصف  الإداريةقرار الجهة ":أنءها على المحكمة قضا تسسأذاتها، وقد 
د الرسوم المدرسية والسماح لها بالانتظام  بالدراسة مع بداية العام االثاني ابتدائي وسد

 إلىالتحول  أركاننه قد توافرت له أ إلا، ن كان قرار باطلا في حد ذاتها  و  ،97-96الدراسي 
، بحسبانه لمدرسة ذاتهااالابتدائي ب الأولالتلميذة المذكورة بالصف صحيح بقيد  أخرقرار 

قائمة بحق التلميذة ذاتها والإرادة و تولد عن قرار باطل وكانت عناصر القرار صحيحة 
تقوم لديها عند القيد بسجلات المدرسة للصف الثاني والتي  نأالتي يمكن  للإدارةالمفترضة 

                              
 .158. ، صنفس المرجعمال يعيش تمام، آ 1
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وهذه  ،لتوافر شروط القيد الموضوعية بها أوليباب  من الأولتتحصل على قيدها بالصف 
شارك في تة لصالح الطفلة الصغيرة التي لم رعاي ،أيضاالنظرية تجد تطبيقها في هذه الحالة 

تتم مستقبلها الدراسي عندما يتحول ذلك القرار الباطل  أن، فحق لها الباطل الإداري القرار 
ومن ثم  ،للعام الدراسي الحالي الأولبالصف  وابتداءلولاه لقيدت فعلا  إذ ،قرار صحيح إلى
، ة الاستقلال الخاصةـابتدائي بمدرس الأولن ابنة المدعي تكون مقيدة والحالة هذه بالصف إف

وكنتيجة حتمية  ،مباشر لثبوت بطلان القرار الطعين كأثر أثاريترتب على ذلك من  وما
 1لمقتضيات تنفيذه الصحيحة.

القاضي بتحويل قرار صادر بتعيين  1959-03-12العليا في  الإداريةكما قضت المحكمة 
 وأسست، بتعيينه في وظيفة عامل تلفون آخرقرار  إلىالمدعي في وظيفة براد سويتش 

توجد  ، لامل بها المدعي وهي بلدية القاهرةنية الجهة التي يعاميز  ، أنأساسا على قضاءه
 أن، لكن يمكن عيينه معدوما لعدم وجود محل لذلكوعليه يعد قرار ت ،فيها مثل هذه الوظيفة

والموجودة فعلا في الميزانية، والتي يتولى المدعي ، مل التعيين على وظيفة عامل تلفون يح
 2القيام بها من الناحية العملية.

 

 

 

 

 

 

 

                              
. دراسة ، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثةيسري محمد العصار 1

 .224، ص. 2000العربية، القاهرة، مصر، مقارنة، دار النهضة 
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 الثانيخلاصة الفصل 

 وذلك نظرا لما يتمتع به من   ،بدور ايجابي في دعوى الإلغاء الإداري يتمتع القاضي      
يحقق العدالة وذلك بما  ،أمامهن يقضي في الدعوى المقامة مقومات وسلطات تؤهله لأ

وعليه  ،متعلقة بالمنفعة العامة ككل آوريات سواء كانت حقوق فردية ويحمي الحقوق والح
من سواء كانت  ،الإلغاءزمة في دعوى اللااضي ينظر في مدى توافر الشروط ن القإف

من الناحية الموضوعية من خلال النظر في مدى  آوزمة لرفع الدعوى اللاالناحية الشكلية 
متعلقة بالعناصر الخارجية للقرار  أركانسواء كانت  أركانهتوافر القرار المخاصم على 

في  الأوجهبعض  إثارةسلطة في  الإلغاءلقاضي  أن، كما خلية، الداعناصره أو المخاصم
وذلك بتقديره ،في التحقيق الإداري سلطة للقاضي  ق.إ.م.إ.، ومكن الخصومة من تلقاء نفسه

عليها  يوكشفه لحقيقة الوقائع التي يبن ،الدليل إقامةلوسيلة التحقيق التي يستطيع بفضلها 
بحيث  الإداري المشرع الجزائري وسع من سلطات القاضي  أنولذلك نجد  ،حكمه في الدعوى 

والتي يراها ضرورية في النزاع المطروح  ،كافة وسائل التحقيق المتاحة إلىلجوء يمكنه ال
،كما منح إليهابهذه الوسائل والنتائج التي توصل  قتناعالاوجعل له سلطة تقديرية في  ،مامهأ

لزامها بتقديالسير في ال أثناء للإدارة أوامره له سلطة توجي ، زمةاللام المستندات ـدعوى، وا 
وذلك في حالة  ،الإدارةالحلول محل  الإلغاءكما يمكن لقاضي  ،إداري تحقيق  بإجراء وأمرها
تحويل القرار  أو، أسبابه وأالقانوني له  الأساستعديل  أوئي للقرار المخاصم الجز  الإلغاء
، وهذا الحلول هو نتيجة مترتبة على قيام القاضي بعمله قرار مشروع إلىالباطل  الإداري 

نه وبالرغم من هذه السلطات التي منحها أ إلا،يه عن نطاق المشروعيةالذي لا يخرج ف
، فقد وضع له حدودا لا أمامهالمقامة  الإلغاءللنظر في دعوى  الإداري المشرع للقاضي 

والهدف من ذلك هو الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم  ،يتجاوزها أنيمكن له 
 . داريةاختصاص السلطة الإ الإداري تعدي القاضي 
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ـــةـخاتمـ  

ــــروح فــاؤل المطــإنّ التس       ائل ــي الوســه" ما ي: ــث هــذا البحـــة هــــاليـــي إشكـ
 دعوى الإلغاءد القاضي الإداري للتحقيق في ــي يــري فــرع الجزائـا المشـة التي وضعهـــونيــالقان
ــوالفص ،زاعـة النـى حقيقـول إلـرض الوصـبغ للقاضي أن ل ــاد، وهـه بموضوعية وحيــل فيـ

اية ـاط الإداري وحمـلضمان استمرار النش ،ه أوامر للإدارة العامةـي توجيــالإداري إمكانية ف
 ." ة للأفرادـوق والحريات الأساسيـالحق

ي سلطات القاضي الإداري في ـث فـــلال البحــن خـاؤل، ومـذا التسـوردا على ه      
وى ـأن لدعـرة في فصليها اتضح بـذه المذكــذي تناولته هـي القانون الجزائري الــوى الإلغاء فـدع

دة تعريفات ـعاء ــم إعطــة، ولذلك تـة أو الفقهيـية القانونـن الناحيـواء مـة سـة بالغــاء أهميـالإلغ
م ـما تـا، كـر وفرنسـر ومصــي الجزائـة فـون الإداري خاصنـن طرف فقهاء القاـوى مــــــذه الدعـهـل

ة لرفع هذه الدعوى وذلك لتمييزها عن باقي ـوصفها بمجموعة من الخصائص والشروط اللازم
 ة الأخرى.ـالدعاوى الإداري

ي هذه الدعوى بحيث مكّنه قانون ـا أن للقاضي الإداري دورا هاما فــكم      
ن ـمـها ـر إجراءاتـيـيـة في تسـيات ووسائل ماديـالإجراءات المدنية والإدارية سلطات وصلاح

ارة مسألة ــإث ية فـه خاصـاء نفسـة من تلقـي الخصومـض الأوجه فـه في إثارة بعـلال سلطتـخ
لقانون وسلطته في مراقبة ا اشترطه اــرط الصفة والإذن إذا مـال وشـالاختصاص والآج

 ا.ـالعريضة الافتتاحية وتصحيحه

ه ـن بالإلغاء وتتمثل في رقابتـه الطعـكما منحه القانون سلطة في مراقبة أوج      
ي اختيار ـون سلطة فـالمخاصم، كما منحه القان للمشروعية الخارجية والداخلية للقرار الإداري 

زاع سواء كانت ـل إلى حل النـه في التوصـضرورية لإفادتا ـقيق يراهـأي وسيلة من وسائل التح
ود والقرائن القضائية أو اع الشهة والاستجواب وسمـا سلطته مباشرة كالمعاينــوسائل تكون فيه

جـل تحقيق تكـكانت وسائ وط ـطــراء مضاهاة الخــون سلطته فيها غير مباشرة كالخبرة وا 
 .ائيةـوتي والإنابات القضـل الصـوالتسجي
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ل في ـر للإدارة وتتمثـه أوامــي توجيـة فــا للقاضي الإداري سلطـون أيضـومكّن القان      
ي ــر فـا أوامـكن أن يوجه لهــا يمــزاع كمـنلــل اــة لحـروريـا ضــراهـدات يــم مستنـف بتقديـالتكلي

ل الإدارة ــلول محــحـالإداري الي ــا يمكن للقاضـلق الإداري، كمــدي والاستيلاء والغـالة التعـح
ي أو ـل أساسه القانونـرار الإداري أو تعديـي للقـزئــالة الإلغاء الجـي حـــــة فــالعامة خاص

 ي.ن القاضـم مـروع بحكــرار مشــول إلى قــل أن يتحـرار الإداري الباطــن للقـكــأسبابه، كما يم

ل ــيـا لتفعـرورة اعتمادهـرى ضـا والتي يـي ذكرهــالآتات ـث الاقتراحــدم الباحــيق مـااـوخت 
 اء.ـي الإداري في دعوى الإلغــدور القاض

در ـع أن يصـي يستطيـروط لكـات وشـب أن تتوفر في القاضي الإداري صفـيج - 
ا تكون هذه الصفات ذاتية وخاصة ـا مـة وغالبــات إداريـازعـن منـه مـرض عليـحكمه فيما يع

ة الأسس التنظيمية ــن معرفـه مـي يمكنـن ذهنـع بتكويـــب أن يتمتــالإداري، ولذلك يجبالقاضي 
ي ـــات فـك الصفــلــرت تفـا تواــإذا مــا فـا بعملهــاء قيامهــة أثنـمل الإدارة العاــم عمـي تحكــالت

رر بقاءه ــاء الإدارة يبـلقضام ـة نظـمـي إقاــة فنجـاح الدولـى ــرا علــر مؤشــي الإداري تعتبــالقاض
 ه.ـوميتـوعم

ة ـــة أساسيــي الإداري كصفــص للقاضـرة التخصـار فكـن الاعتبـذ بعيــب الأخـيج - 
 ه كقاضي إداري بــراف ــزاع الإداري للاعتــي النــل فــي الفاصـدى القاضــر لــب أن تتوافــيج

ي ـدد فـن جـة تعيين خريجيـإشارة إلى إمكانين أي ــون لا يتضمـي، فالقانــبالمعنى الحقيق
اء ـة القضـض أنظمـو الحال في بعــا هـاء كمـة العليا للقضـالتخصص الإداري في المدرس

 زدوج.ـالم

ة ـف الحقيقـي كشـال فـن دور فعـا مـا لهـري لمـل السمعي البصـة التسجيـل وسيلــتفعي - 
 للقاضي الإداري.

ر التي مة للأواـة خاصــل صيغة تنفيذيـى جعـري إلــرع الجزائـالمشد ـرورة أن يعمــض - 
ال ـاع والامتثــم الامتنــى تجريــة علــا صراحـص فيهـا القاضي الإداري للإدارة العامة، وينـيوجهه

  ة.ـدأ المشروعيـوع لمبــر والخضــذه الأوامـله
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ة ـوص القانونيـذ النصـــألة تنفيــمسواردة في ــام الــق الأحكـث أن تطبــرح الباحـيقت - 
ى ــى علـل حتـــب، بـة فحسـة العامــات الإداريـى السلطــس علـــة ليــرارات الإداريـام والقـوالأحك
ري ــرع الجزائــة، لأن المشـق عامـإدارة مرافـبة المكلفة ـة الخاصـة أو المعنويــاص الطبيعيـالأشخ
ص لأن ــه نـرد بـم يـا لـاد بمـي الاجتهـل دوره فـي أن يفعّ ـى القاضــعل ذاــة، لـألـذه المســل هـأغف

نمــس القضاء فقــي الإداري ليــدور القاض  ا.ـــار أيضــاد والابتكــا الاجتهـط وا 

ة ــاف إداريـم استئنـاكــداث محــى استحــلا علــل مستقبــر والعمــم التفكيــن المهـــــم - 
ــى الأخـم علــائـي والهيكلي القــونـانـاء القـــالا للبنــاستكم قانوني ـي والـائـام الازدواج القضــذ بنظـ

 ادة الإدارية.ـن في المـي على درجتيـدأ التقاضـبـلمر وا عمالا ـزائـي الجـف

ل ــن كـاية القاضي الإداري مـة لحمـانات اللازمـلضم لاـــر وتفعيــاد توفيـن إيجــد مــلاب - 
د ـي وضـد الوالـم ضــكـحـه يــه لأنـامـهــمــه لــدد ممارستــا بصـــرض لهــد يتعــي قـتـط الـواع الضغــأن

 ها.ـوذ فيـن ذوي النفــم مـة وغيرهـفي الدول المسئولـينار ـد كبـر وضــالوزي

ــدي البسيــة جهــي هي غايـي ختام هذه الدراسة التـوف  ي ــعملى ـع، ومنتهـط والمتواضــ
ــأ أو نقــن خطـان مكا ــده ومــن الله تعالى وحـق فمــن توفيـا كان مـل فمـالقلي ــن الـــص فمـ ذات ـ

ــر واحــي أجــون لـي أن يكـال وحسبـم على بلوغ الكمـا الدائـة وعجزهــالبشري ر ــو أجــد وهـ
 ئ.ـد المخطـالمجته
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صـــــالملخ  

ي أحكام ومبادئ ـام القانوني الفرنسـري عن النظـد ورث القانون والقضاء الجزائـلق 
جراءات ال ـا في مجــسيمون الإداري لاـالقان ات ــاء، والسلطــوى الإلغـدعتعريف وشـروط وا 

وى ــي دعــي الإداري فـل دور القاضـيــإن تفعــك فــذلـها، ولــي الإداري فيـللقاض ةــالممنوح
ل المادية ـات والوسائـة مدعمة بالصلاحيـة هادفـتشريعي ـةومــي منظـة يستدعـاوز السلطــتج

وى، ـر في الدعـل النظـي جميع مراحـف تـهـان استقلاليـه وضمـن أداء عملـلا مـه فعـالتي تمكن
فإلـى ة، ـر الدولـيـيـي تسـاحـى مختلف منـذه السلطات الممنوحة للقاضي تشكل أهمية علــلأن ه
فهي  ،ةـوى الدولــة على مستـدة قضائية قويــن قاعـتكوي ساهـم فـيتـ ـب أن هـذه السـلـطـاتجان
ة ـهم الواسعـتــلثقم ـع عن حقوقهام في الدفــوعدم تردده ،ةـراد بالعدالـن ثقة الأفـد مـذلك تزيــك

ي عدالة ـا ما فـدوا الثقة نوعــة أن الأفراد في الآونة الأخيرة فقـخاص الإداري، اءـبعدالة القض
لة القضاء ـيكــر وهسـيـ بخصـوصادات ـقـد من الانتـم العديـالقضاء الإداري، وأصبح له

 المعروضة أمامه.  اـايـللقض لجتهاة مـعقـريــوط ،الإداري 
 


